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[د.آالء النعيمي]

أحكام شيك الضمان
من منظور القانون التجاري

*



د .آالء النعيمي

ملخص البحث
يتمتع الشيك خالف ًا لغريه من األوراق التجارية باحلامية اجلنائية فض ً
ال عن
خضوعه لألحكام اخلاصة بقانون الرصف وهي أحكام تضمن يف جمملها متتع األوراق
التجارية بالثقة وبرسعة التداول وسهولته .ولعل ذلك مما دفع املتعاملني بالشيك إىل
استعامله عىل خالف أصله كأداة وفاء ،فشاع عرف ًا مصطلح شيك الضامن .وهو شيك
قد يستخدم ألداء وظيفتي الوفاء والضامن مع ًا فيكون بذلك أداة ائتامن ،بأن يكون
املقصود منه أداء دين ذي أجل ،وقد يستخدم كأداة ضامن وحسب ،بأن ال يكون
الغرض من حتريره أن يستخدم الشيك بحد ذاته كأداة لوفاء الدين .وإذا كان أمر
بناء عىل توجيهات صاحب السمو الشيخ
احلامية اجلنائية قد تم تعديله بأمر سا ٍم صدر ً
خليفة بن زايد آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بحرس احلامية اجلنائية عن
بعض شيكات الضامن ،فإن ذلك ال يعني عدم التعامل بشيكات الضامن ،فشيكات
الضامن التي تؤدي وظيفة الوفاء يف الوقت نفسه تبقى متمتعة باحلامية اجلاائية فض ً
ال عن
متتعها باحلامية املدنية ،وال تنحرس احلامية املدنية عن الشيك الذي حيرر الستعامله كأداة
ضامن دون الوفاء .وهذا ما يثري التساؤل عن األحكام القانونية التي ترسي عىل شيك
زجت يف التعامل ،وكيف يتم تنظيم العالقة بني أطرافها،
الضامن باعتباره ورقة جتارية ّ
ال سيام أن املرشع اإلمارايت مل ينظم بقواعد خاصة أحكام شيك الضامن ،وهذا البحث
يتناول بالتحليل واإلجابة تلك التساؤالت.
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/9/15
 استاذ القانون التجاري املشارك -كلية القانون -جامعة الشارقة.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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املقدمة
يعدّ الشيك من أدوات الوفاء الشائعة االستعامل ،فهو يستعمل يف أداء الديون
الداخلية والديون اخلارجية عىل حد سواء ،كام أنه يستعمل من قبل التجار
وغريهم ،وهو يتميز من غريه من األوراق التجارية بتمتعه بنوعني من احلامية،
احلامية املدنية املتمثلة بالدعوى الرصفية كونه سند ًا جتاري ًا يمثل حق ًا رصفي ًا واجب
الوفاء يف احلال  ،واحلامية اجلزائية كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود وينبغي محاية ثقة
املتعاملني هبا .والشيك بحسب أصله ال يقوم بوظيفة االئتامن .فهو ورقة واجبة
األداء لدى االطالع ،لذا ليس من بياناته اإللزامية تاريخ االستحقاق ،إال أن ما
يتمتع به من محاية دفع املتعاملني بالشيك إىل استعامله عىل خالف أصله كأداة ائتامن
وأداة ضامن ،فشاع عرف ًا مصطلح شيك الضامن .وهو شيك قد يستخدم ألداء
وظيفتي الوفاء والضامن مع ًا فيكون بذلك أداة ائتامن ،بأن يكون املقصود منه أداء
دين ذي أجل ،وقد يستخدم كأداة ضامن وحسب ،بأن ال يكون الغرض من حتريره
أن يستخدم الشيك بحد ذاته كأداة لوفاء الدين إنام يعطى للدائن كضامن لقيام
ساحبه املدين بسداد الدين ،وإذا مل يبادر إىل سداد الدين فإن بإمكان الدائن اختاذ
اإلجراءات القانونية باعتباره مستفيد ًا من شيك مل يتم سداده .فيكون الشيك بذلك
وسيلة بيد الدائن حلث مدينه عىل االلتزام بأداء الدين يف موعده املتفق عليه ،مما
يزيد من فرص حصوله عىل حقه ،وهذا منبع تسمية الشيك املذكور بشيك الضامن.
مشكلة البحث:
ليس لشيك الضامن أصل ترشيعي ،إذ مل تتناوله الترشيعات بالتنظيم ومنها
الترشيع اإلمارايت  ،واختلفت بناء عىل ذلك وجهات نظر القضاء بشأنه بني من
يقر بتمتعه باحلامية
يعدّ ه شيك ًا وبني من ينكر عليه هذه الصفة ،وتبع ًا لذلك بني من ّ
القانونية وبني من حيرس تلك احلامية عنه.
22
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ولعل من املهم اإلشارة هنا إىل أن احلامية اجلنائية لشيك الضامن قد تم تعديل
نطاقها بأمر سا ٍم صدر بنا ًء عىل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بحرس احلامية اجلنائية املقررة يف املادة
( )401من قانون العقوبات الصادر بالقانون االحتادي رقم  3لسنة  1987عن
جانب من شيكات الضامن ،هي تلك املقدمة من البنوك ورشكات التمويل أي التي
يكون املستفيد فيها مرصف ًا أو مؤسسة مالية ،ويكون الساحب فيها أحد املواطنني
من ذوي املديونيات املتعثرة املوقوفني عىل ذمة قضايا خت تلك املديونيات ،ومن
صدر بحقهم أحكام قضائية مل تنفذ ،ومن تنظر املحاكم قضايا ترفعها البنوك
ضدهم ،إذ ينبغي أن يتم بناء عىل هذا األمر حفظ كافة البالغات املقدمة للنيابة
العامة وتصدر املحاكم يف الدولة أحكامها بانقضاء كافة الدعاوى اجلزائية املنظورة
أمام املحاكم بكافة درجاهتا املتعلقة بذلك اجلانب من شيكات الضامن .إال أن تلك
الشيكات تبقى متمتعة باحلامية املدنية ،ويمكن إقامة الدعوى بشأهنا أمام املحاكم
املدنية ،كام أنه من اجلانب اآلخر تبقى شيكات الضامن التي ال تدخل ضمن نطاق
األمر السامي سالف الذكر متمتعة باحلامية اجلنائية فض ً
ال عن متتعها باحلامية املدنية ،
كتلك التي حترر يف تعامل ال يكون املستفيد فيه مرصف ًا أو مؤسسة مالية  ،أو ال
يكون الساحب مواطن ًا متعثر ًا يف سداد مديونياته ،وهذا ما يثري التساؤل عن
زجت يف
األحكام القانونية التي ترسي عىل شيك الضامن باعتباره ورقة جتارية ّ
التعامل ،وكيف يتم تنظيم العالقة بني أطرافها ،ال سيام أن املرشع اإلمارايت كام بينّا
مل ينظم بقواعد خاصة أحكام شيك الضامن.
أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث بام يأيت:
 .1وضع مفهوم واضح لشيك الضامن وحتديد طبيعته القانونية.
 .2حتديد األحكام القانونية التي تنظم العالقة بني أطراف شيك الضامن يف ضوء
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الغرض منه والسبب الذي دفع إىل حتريره.
 .3تقييم التنظيم الترشيعي للشيك وأثره عىل التعامل بشيك الضامن ،من حيث
كفاية هذا التنظيم من عدمها ووضوحه واتساقه مع طبيعة الشيك من عدمه.
 .4اقرتاح حلول قانونية مالئمة ملا يثريه شيك الضامن من مشكالت قانونية يف
التعامل.
منهج البحث:
تقوم الدراسة عىل املنهج التأصييل بمحاولة حتديد األحكام القانونية التي
خيضع هلا شيك الضامن يف ضوء القواعد الكلية التي حتكم األوراق التجارية
وأدوات الوفاء واالئتامن بشكل عام ،كام تقوم عىل املنهج النقدي ببيان أوجه قصور
النصوص القانونية بشأن التعامل مع شيك الضامن ،كام تعتمد الدراسة بشكل
ثانوي عىل املنهج الوصفي بعرض أهم آراء الفقه ومناهج القضاء فيام يتعلق
باألحكام القانونية اخلاصة بشيك الضامن.
خطة البحث:
يتناول البحث أحكام شيك الضامن من الوجهة القانونية التجارية يف مباحث
ثالثة مقسمة عىل النحو اآليت:
املبحث األول  :نظرة عامة لشيك الضامن.
املطلب األول :املقصود بشيك الضامن.
املطلب الثاين :متييز شيك الضامن عام يشتبه به من سندات.
املبحث الثاين :أحكام شيك الضامن قبل تقديمه للوفاء.
املطلب األول :التكييف القانوين لعالقة ساحب شيك الضامن باملستفيد.
املطلب الثاين :ارتباط شيك الضامن بااللتزام األصيل.
24
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املبحث الثالث :أحكام شيك الضامن بعد تقديمه للوفاء
املطلب األول :العالقة بني الساحب واملستفيد.
املطلب الثاين :العالقة بني ساحب شيك الضامن واحلامل حسن النية.

املبحث األول
نظرة عامة لشيك الضامن

خيتلف شيك الضامن عن الشيك العادي يف وظيفته ،وخيتلف الفقه والترشيع
بشأنه ،بني من يرى أنه خروج عن األحكام املستقرة للشيك ،وبني من يرى أنه
كغريه من األوراق التجارية له أدوار ووظائف عدّ ة .ويتطلب بيان أوجه النظر
تلك حتديد املقصود من شيك الضامن أوالً ثم بيان ما يم ّيزه من سندات أخرى قد
متاثله يف وجه أو آخر ،وهذان املوضوعان مها حمور املطلبني اآلتيني.

املطلب األول
املقصود بشيك الضامن

مل ينظم قانون املعامالت التجارية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وكذلك القوانني العربية ،شيك الضامن بأحكام خاصة ،كام مل تقر تسميته بشيك
الضامن .فهذا الشيك من خلق العرف ،نشأ واستقر فيه ،وكان الدافع وراء نشأته ما
يتميز به الشيك من محاية جنائية ،إذ " يعاقب باحلبس أو بالغرامة من أعطى بسوء
نية صك ًا ( شيك ًا ) ليس له مقابل وفاء ٍ
كاف قائم وقابل للسحب  ،أو اسرتد بعد
إعطائه الصك كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر
املسحوب عليه بعدم رصفه أو كان قد تعمد حتريره أو توقيعه بصورة متنع من
رصفه .)1(".فالدائن يسعى إىل احلصول عىل ضامن خاص من املدين لوفاء الدين
غري املستحق األداء ،فالضامن العام متمث ً
ال بالذمة املالية للمدين قد ال يكون ضامن ًا
( )1املادة ( )401من قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  3لسنة .1987
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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كافي ًا حيث يتزاحم عليه جمموع الدائنني .والضامنات اخلاصة املنظمة يف إطار
القانون املدين كالضامنات الشخصية من كفالة ونحوها ،والضامنات العينية
كالرهن ونحوه ،تتطلب اختاذ سلسلة من اإلجراءات القانونية للتنفيذ عىل حمل
الضامن ،وفض ً
عام تستغرقه هذه اإلجراءات من وقت وما تتطلبه من جهد
ال ّ
ونفقات فإهنا ال تشكل ضغط ًا عىل إرادة املدين للوفاء ،وهذا ما دعا الدائنني إىل
التفكري بضامن يتضمن ضغط ًا عىل املدين للوفاء ،للخطورة التي يكتنفها عدم
الوفاء بالدين يف ظل وجود هذا الضامن فض ً
ال عن الرسعة التي يمكن من خالهلا
احلصول عىل احلق ،وذلك باحلصول عىل شيك من املدين بقيمة الدين الذي يف
ذمته ،ولكن ليس بغرض تقديمه للوفاء فور ًا وإنام كأداة للضامن ،وذلك بجعل
تاريخ إصدار الشيك تارخي ًا الحق ًا عىل حتريره ومتطابق ًا مع أجل استحقاق الدين،
فإذا مل يقم املدين بسداد الدين يف املوعد املحدد ومل يكن له رصيد يكفي للوفاء
بقيمة الشيك املامثلة للدين ،يقوم الدائن بتقديم الشيك إىل املحكمة وتتخذ
التعقيبات القانونية اجلزائية بحق املدين ،ولعل يف ذلك ضغط ًا كافي ًا عىل إرادة
املدين حيثه عىل االلتزام بوفاء الدين يف موعده املحدد ،وال يقترص الضامن الذي
حيصل عليه الدائن من خالل الشيك املذكور عىل ذلك ،إنام يستفيد من أحكام
قانون الرصف التي خيضع هلا الشيك ،فهو ورقة يمكن املطالبة بقيمتها عن طريق
أوامر األداء( )2واألحكام التي تصدر بشأهنا قابلة للنفاذ املعجل( ،)3وال يتطلب
احلصول عىل احلق الثابت فيه اإلجراءات التي يتطلبها التنفيذ عىل الرهن أو غريه
من الضامنات .هلذه األسباب فقد شاع استخدام شيكات الضامن لضامن الديون

( )2املادة  143من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم  11لسنة  1992املعدلة بالقانون االحتادي رقم 30
لسنة .2005
( )3املادة ( )1/229من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم  11لسنة .1992
26
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املدنية والديون التجارية عىل حد سواء( ،)4ودرجت املصارف عىل اعتامدها كأداة
ضامن يف تعاملها مع عمالئها ضامن ًا لسداد ما يرتتب يف ذممهم هلا بموجب عقود
املرابحة أو بطاقات االئتامن أو عقد فتح االعتامد الذي درجت املصارف عىل
تسميته بالتسهيالت االئتامنية.
وشيك الضامن ال خيتلف يف مظهره اخلارجي عن الشيك العادي بل أنه ينبغي
أن يكون شيك ًا عادي ًا متكامل البيانات وإال فإنه لن يؤدي دوره املفرتض يف ضامن
حق الدائن ،ذلك أن الشيك الذي يتخلف فيه أحد البيانات اإللزامية ال يعد شيك ًا
ويبطل الترصف الذي أنشأه لعدم استيفاء ركن الشكل(.)5
ومع ذلك فإن شيك الضامن خيتلف عن الشيك العادي يف جانبني:

( )4انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  87لسنة  2011جزائي بتاريخ ، 2011/10/25
املنشور يف جمموعة األحكام الصادرة من الدوائر اجلزائية وأمن الدولة ،2011،ص  ،327ويف وقائعه أعطى
الساحب (املشرتي) الشيك للمستفيد (البائع) ضامن ًا النتقال ملكية األرض إليه من البائع.
وحكمها يف الطعن رقم  25لسنة  29جزائي بتاريخ  ، 2008/4/14املنشور يف جمموعة األحكام الصادرة
من الدوائر اجلزائية وأمن الدولة ،2008،ص  ،70ويف وقائعه أعطى الساحب الشيك للمستفيد (البنك)
ضامن ًا لقرض شخيص.
وحكمها يف الطعن رقم  853لسنة  24القضائية الصادر بتاريخ  2004/ 9/19منشور يف موقع وزارة العدل
اإلماراتية ( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة  .)2014/2/8وفيه ادعى
الطاعن الساحب) أن الشيك حمل النزاع هو شيك لضامن توريد بضاعة.
وحكمها يف الطعن رقم  343لسنة  23القضائية الصادر بتاريخ ( 2003/10/12مدين) منشور يف موقع
وزارة العدل اإلماراتية ( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة .)2014/2/8
وموضوع النزاع فيه شيكات ضامن مس ّلمة كضامن لدفعات مرشوع مقاولة.
وحكمها يف الطعن رقم  236لسنة  25القضائية الصادر بتاريخ ( 2005/2/7رشعي) منشور يف موقع
وزارة العدل اإلماراتية ( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة .)2014/2/13
حرره الساحب ضامن ًا لقيمة قرض حصل عليه شخ آخر.
وموضوع النزاع فيه شيك ّ
وانظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعنني رقمي 104و  106لسنة  1993الصادر بتاريخ 1994/1/29
(جزاء) واملنشور يف جمموعة األحكام  ،املجلد اخلامس ،القسم الثاين ،1997 ،ص1022ووقائع النزاع فيه
تتعلق بشيكات حررت ضامن ًا لسداد إجيار سفينة بموجب مشارطة إجيار .
( )5املادة ( )597من قانون املعامالت التجارية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  18لسنة
.1993
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األول  :تاريخ اإلصدار:
يتضمن الشيك العادي ضمن بياناته اإللزامية تاريخ إنشاء الشيك ،وهو
التاريخ الوحيد الذي ينبغي أن يتضمنه الشيك ،فالشيك ال يتضمن تارخي ًا
لالستحقاق ،ألنه واجب الوفاء لدى االطالع ،فهو بخالف األوراق التجارية
األخرى أداة وفاء ال أداة ائتامن .فتاريخ اإلنشاء هو يف الوقت ذاته تاريخ
االستحقاق ،حيث يستطيع املستفيد ابتداء من التاريخ املبني يف الشيك كتاريخ
لإلنشاء أن يقدم الشيك لغرض الوفاء( .)6وجتدر اإلشارة إىل أن الترشيعات تعطي
للمستفيد أو احلامل القانوين مدة معينة لتقديم الشيك لغرض الوفاء حلثه عىل
املطالبة بقيمة الشيك وكذلك تسهي ً
ال ملهمة املطالبة بالوفاء ال سيام إذا كان مكان
املسحوب عليه بعيد ًا عن حمل إقامة احلامل أو تواجده ،وهذه املدة ال تعد أج ً
ال
للوفاء ،إذ يمكن للحامل أن يطالب بالوفاء يف اليوم األول من املدة املذكورة وعىل
املرصف املسحوب عليه القيام بالوفاء طاملا وجد الرصيد وانتفت املعارضة )7(.ويف
الشيك العادي يكون التاريخ املبني يف الشيك كتاريخ لإلنشاء هو تاريخ حترير
الشيك الفعيل.
أما شيك الضامن فال يراد وفاء قيمته فور ًا ،وال يتضمن الشيك بحسب طبيعته
كام بينّا تارخي ًا لالستحقاق ،فإذا أريد استعامله كأداة ضامن ال أداة وفاء تعني حينها
أن يتضمن أجالً ،ويتم حتقيق ذلك يف الواقع بوضع تاريخ إصدار الحق لتاريخ
حتريره ،ويتطابق تاريخ اإلصدار الالحق هذا مع تاريخ استحقاق الدين الذي حيرر
الشيك ألجل ضامنه .وقد يرتك تاريخ اإلصدار فارغ ًا لتتم تعبئته الحق ًا ،ويصار إىل
ذلك عندما ال يكون تاريخ استحقاق الدين املضمون معلوم ًا يف وقت حترير
( )6املادة ( )28من قانون جنيف املوحد للشيك .1931
( )7انظر عىل سبيل املثال املادة ( )618من قانون املعامالت التجارية التي تقيض بأنه  " :الشيك املسحوب يف
الدولة أو خارجها واملستحق الوفاء فيها جيب تقديمه للوفاء خالل ستة أشهر.".
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الشيك ،كام هو احلال عندما حيرر الشيك ضامن ًا إلصدار واستعامل بطاقة ائتامن من
قبل العميل ،إذ يتعني عىل العميل أن يسدد يف مواعيد متفق عليها املبالغ التي
يستعملها من االعتامد املمنوح له بموجب بطاقة االئتامن فإذا مل يقم بسداد تلك
املبالغ يف وقت ما أثناء رسيان البطاقة فإن املرصف يضع تارخي ًا لإلصدار يوافق
تاريخ موعد سداد الدفعة املستحقة عىل بطاقة االئتامن ويستخدم الشيك لضامن
الدين .وجتدر اإلشارة إىل أن ترك تاريخ إنشاء الشيك فارغ ًا وتسليمه إىل املستفيد
عىل هذا الوجه ال خيل باعتبار السند شيك ًا متى قام املستفيد بإضافة التاريخ يف
موضعه قبل تقديمه إىل املرصف املسحوب عليه ،وكان ذلك بحسب االتفاق
املسبق بينه وبني الساحب ،ذلك أن تسليم الساحب الشيك إىل املستفيد خالي ًا من
التاريخ يفرس عىل أنه تفويض منه للمستفيد باستكامل البيان الناق ( )8ال سيام أن
الشيك مس ّل ٌم عىل سبيل الضامن ووضع تاريخ الحق رضوري العتباره كذلك ،كام
أن املرشع ال يشرتط أن تكون البيانات املدرجة يف الشيك بخط يد الساحب(.)9
والترشيعات عموم ًا ال تقر وضع تاريخ الحق لإلصدار ،فال ترتب أثر ًا عىل
التاريخ الالحق وتعتد بالتاريخ الذي تم حترير الشيك فيه فع ً
ال  ،أي أن صورية
تغري من طبيعته كأداة وفاء ،فإذا قدّ م الشيك
التاريخ ال تؤثر عىل صحة الشيك وال ّ
( )8عبد الفتاح سليامن ،استخدام الشيك ومشكالته العملية وحلوهلا يف ضوء أحكام القانون رقم  17لسنة
( ،1999بال مكان نرش أو نارش ،)2007 ،ط ،1ص.51 :
د .عبد احلكم حممد عثامن ،أصول قانون املعامالت التجارية رقم  18لسنة ( ،1993كلية رشطة ديب ،
 ،)1995ج 2 :األوراق التجارية واإلفالس ،ص.35:
انظر بخالف ذلك :د .مؤيد أمحد عبيدات ،األمهية القانونية لتاريخ إنشاء الشيك ،جملة األمن والقانون،
 ،2007املجلد  ،15العدد  ،1ص ،129 :وحكم حمكمة التمييز األردنية الذي أشار إليه رقم ()97/721
املنشور يف جملة نقابة املحامني األردنيني –  ،1998ص ،307حيث يذهب إىل أن تسليم الساحب الشيك إىل
املستفيد خالي ًا من التاريخ يفقد الشيك صفته كشيك ،وال يمكن افرتاض وجود تفويض من الساحب
للمستفيد باستكامل الشيك الناق ووضع التاريخ ،حيث إن التفويض توكيل والوكالة مصدرها االتفاق
وهذا األخري يتعني إثباته.
( )9جدير باملالحظة أن الشيك يعدّ باط ً
ال يف حالة قيام املستفيد بوضع تاريخ اإلنشاء خالف ًا لالتفاق الذي تم
بينه وبني الساحب ،كأن يضع تارخي ًا سابق ًا عىل التاريخ املتفق عليه .إذ يشوب الشيك يف هذا الفرض خلل يف
أحد أركانه املوضوعية وهو ركن الرضا الواجب توافره لدى الساحب.
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الذي حيمل تاريخ إصدار الحق إىل املرصف املسحوب عليه تعني عىل األخري
رصفه يف يوم تقديمه باعتباره التاريخ الفعيل ال يف التاريخ املثبت فيه كتاريخ
إصدار ،وأكثر من ذلك تضع بعض الترشيعات أحكام ًا عقابية بحق من يتالعب
بتاريخ اإلصدار بتقديمه(.)10
من ذلك مث ً
ال ما ين عليه قانون التجارة املرصي رقم  17لسنة  1997يف
املادة ( )503منه ،حيث تقيض بأنه -1 " :يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد
االطالع ،وكل بيان خيالف ذلك يعترب كأن مل يكن.
 -2وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره وجب وفاؤه
يف يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات احلكومية املتعلقة باملرتبات واملعاشات فال
تدفع قيمتها إال يف التاريخ املبني هبا كتاريخ إلصدارها.".
وكذلك ما ين عليه قانون التجارة األردين رقم  12لسنة  1966يف املادة
( )2/245حيث تقيض بأنه " :والشيك املقدم للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ
إلصداره واجب الوفاء يف يوم تقديمه.".
وهو أيض ًا النهج الذي اتبعه املرشع العراقي حيث تقيض املادة ( )155من
قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة  1984املعدل بأنه  -1 " :يكون الشيك
مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه ،وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن مل يكن.
 -2إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره وجب وفاؤه
يف يوم تقديمه.".
وباملثل تن املادة ( )102من نظام األوراق التجارية السعودي عىل أنه " :
الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن مل
( )10عىل سبيل املثال املادة ( )120من نظام األوراق التجارية السعودي التي تن عىل فرض عقوبة الغرامة
التي ال تزيد عىل عرشة آالف ريال عىل كل من يصدر شيك ًا مل يؤرخه أو ذكر تارخي ًا غري صحيح.
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يكن ،وإذا قدّ م الشيك للوفاء قبل اليوم املعني فيه كتاريخ إلصداره وجب وفاؤه يف
يوم تقديمه.".
أما املرشع اإلمارايت فقد اختذ منهج ًا آخر ،إذ مل يتضمن قانون املعامالت
التجارية االحتادي نص ًا يامثل النصوص السالف ذكرها ،بل عىل النقيض من ذلك
تن املادة ( )617منه عىل أنه  -1 " :يكون الشيك مستحق الوفاء يف اليوم املبني
فيه كتاريخ إلصداره.
 -2وال جيوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ".
إال أن املرشع اإلمارايت باملقابل ين يف املادة ( )599من ذات القانون عىل
أنه " :ال جيوز إصدار شيك ما مل يكن للساحب لدى املسحوب عليه وقت إصدار
الشيك نقود يستطيع الترصف فيها بموجب شيك طبق ًا التفاق رصيح أو ضمني".
وهذا ما يثري التساؤل عن املقصود بوقت إصدار الشيك ،فهل هو التاريخ املبني
عىل الشيك كام قد يفهم من املادة ( ،)617أم أنه الوقت الذي ينشئ فيه الساحب
الشيك كام يفهم من املادة ()599؟
إن اإلجابة عن هذا التساؤل تستلزم بحسب ظننا املتواضع نظرة ملجمل
النصوص التي أوردها املرشع اإلمارايت وليس بمعزل عنها ،ولعلنا بالنظر إىل تلك
النصوص نشري إىل جانبني مهمني يف توجه املرشع اإلمارايت ،األول هو أنه يقر بأن
الشيك أداة وفاء وهو ما يستفاد من جممل النصوص القانونية التي ينظم بموجبها
تضمن البيانات اإللزامية للشيك بيان تاريخ
أحكام الشيك ،من ذلك عدم
ُّ
االستحقاق( ،)11والشيك الذي يدرج فيه أجل للوفاء أو تاريخ استحقاق يعد باط ً
ال
باعتباره شيك ًا( ،)12إذ يكون اخللل قد أصاب بياناته اإللزامية وأحكام تلك البيانات
( )11املادة ( )596من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
( )12يذهب القضاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل أن الشيك الذي حيمل تارخيني يفقد مقوماته كأداة
وفاء ويتحول إىل أداة ائتامن ،بام يعني ذلك بطالنه وحتوله إىل سند آخر  .انظر  :الطعن رقم  9لسنة  15والطعن
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تعد من النظام العام ألهنا تتعلق بحامية مصلحة عامة تتمثل بحامية الثقة يف التعامل
باألوراق التجارية( .)13ولذات السبب ال يقدم الشيك إىل املرصف املسحوب عليه
لغرض القبول ،وإذا كتبت عىل الشيك صيغة القبول فإهنا تعد كأن مل تكن ،إذ
يفرتض بالشيك أن يقدم إىل املرصف املسحوب عليه مرة واحدة بقصد الوفاء،
فليس هناك أجل يفصل بني تاريخ إصدار الشيك وتاريخ استحقاق الشيك( .)14أما
اجلانب الثاين فهو أن وقت اإلصدار يتحدد بالتاريخ املبني عىل الشيك ،فهو الوقت
الذي يتعني عىل الساحب أن يوجد فيه مقابل الوفاء لدى املسحوب عليه ،فهو
الوقت الذي يستحق فيه الشيك أما قبل ذلك فال أمهية لوجود مقابل الوفاء ،حيث
يمنع املستفيد من تقديم الشيك بغرض الوفاء قبل هذا التاريخ .أما ما تن عليه
املادة ( )599من وجوب أن يكون للساحب لدى املسحوب عليه وقت إصدار
الشيك نقود يستطيع الترصف فيها بموجب شيك طبق ًا التفاق رصيح أو ضمني،
فيمكن تفسريه يف ضوء الفقرتني الثانية والثالثة من ذات املادة .فهام تنصان عىل
التوايل عىل اآليت "  -2وعىل من سحب الشيك أو أمر غريه بسحبه حلسابه أداء
مقابل وفائه ،ومع ذلك يكون الساحب حلساب غريه مسئوالً شخصي ًا قبل
املظهرين واحلامل دون غريهم عن إجياد مقابل الوفاء -3 .وعىل الساحب دون
غريه أن يثبت عند اإلنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت
رقم  14لسنة  15منشوران يف جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة اجلزائية والرشعية  ،1993الطبعة األوىل
 ،1996ص 113وص .117
( )13د .عبد احلكم حممد عثامن ،مرجع سابق ،ص.116:
(عامن -األردن :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،بدون سنة
د .حممود الكيالين ،املوسوعة التجارية واملرصفية ّ ،
نرش) ،ج 3:األوراق التجارية  ،ص.290 :
جتدر اإلشارة إىل أن من القوانني ما ين رصاحة عىل حكم تضمني الشيك تارخي ًا لالستحقاق ،فمثل هذا
البيان يعد كأن مل يكن ،من ذلك املواد ( )155من قانون التجارة العراقي و( )102من نظام األوراق التجارية
السعودي و( )503من قانون التجارة املرصي املشار إليها يف املتن .ومؤدى ذلك بقاء الشيك صحيح ًا كأداة
وفاء وتاريخ االستحقاق املذكور فيه يعد كأن مل يكن وال أثر له.
للمزيد من اآلراء الفقهية انظر :د .مؤيد أمحد عبيدات ،مرجع سابق ،ص.141-139
( )14املادة ( )1/600من قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم  18لسنة .1993
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إصداره ،فإذا مل يثبت ذلك كان ضامن ًا وفاء الشيك ولو عمل االحتجاج بعدم
الوفاء بعد املواعيد املقررة قانون ًا" .فاملادة املذكورة تتعلق بتحديد َمن جيب عليه
توفري مقابل الوفاء ،أما وقت توفريه فيحدد يف ضوء املادة ( )617آنفة الذكر.
إال أن املرشع اإلمارايت بنصه عىل عدم جواز تقديم الشيك للوفاء قبل التاريخ
املبني فيه كتاريخ إلصداره يكون قد فتح الباب ضمن ًا الستعامل الشيك كأداة ائتامن
وتضمينه أج ً
ال بصورة غري مبارشة وذلك بتقديم تاريخ اإلصدار ،فال يكون
بإمكان املستفيد أن يتقدم بالشيك لغرض الوفاء طوال املدة بني تاريخ حترير
الشيك وتاريخ اإلصدار املبني فيه ،فيكون الشيك واحلال كذلك قد تضمن أج ً
ال
للوفاء.
ول عل الن املذكور حمل نظر ،إذ أنه يفسح املجال لتجاوز طبيعة الشيك كأداة
وفاء جتارية حمل ثقة ،أسبغ عليها املرشع احلامية املدنية واحلامية اجلنائية ،فالشيك
أداة وفاء يف الديون التجارية تقوم مقام النقود وال يسحب إال عىل مرصف ،وال
رصيد ٍ
ٍ
ينبغي أن جيازف الشخ بسحبه دون تب ٍ
كاف قائ ٍم
رص وتأك ٍُد من توافر
ٍ
وقابل للسحب ،وقد ال يكون مثل هذا التأكد ممكن ًا إذا أتيح للساحب وضع تاريخ
إصدار الحق لتحريره ،أو ترك الشيك بدون تاريخ إصدار ليقوم املستفيد بوضعه
الحق ًا ،فالساحب يعلم ساعة حترير الشيك أن له رصيد ًا كافي ًا قائ ًام وقابالً
للسحب ،إال أن هذا العلم ال يكون يقيني ًا إذا كان يتعلق بوجود الرصيد الكايف يف
املستقبل.
أما اجلانب الثاين فهو السبب :السبب هو أحد األركان املوضوعية أو رشوط
االنعقاد الالزمة إلنشاء الشيك .وينبغي أن يكون السبب موجود ًا ومرشوع ًا
وبخالف ذلك فإن الشيك يعد باطالً ،وذلك تطبيق ًا للقواعد العامة الواردة يف
املادة ( )207من قانون املعامالت املدنية االحتادي التي تقيض بأنه  -1 " :السبب
هو الغرض املبارش املقصود من العقد -2 .وجيب أن يكون موجود ًا وصحيح ًا
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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ومباح ًا وغري خمالف للنظام العام أو اآلداب".
ويتمثل السبب يف إنشاء الشيك العادي بعالقة مديونية تربط الساحب
باملستفيد ،حيث يقوم الساحب بتحرير الشيك للمستفيد وفاء لدين مستحق األداء
يف ذمته ،فيقوم الشيك مقام النقود بوظيفة الوفاء ويرتتب عىل الوفاء به براءة ذمة
الساحب من الدين .ويشرتط لصحة إنشاء الشيك أن يكون السبب موجود ًا فإذا
تبني أن الدين الذي سحب الشيك وفاء له قد انقىض ألي سبب من أسباب
االنقضاء ،أو أنه نشأ من عقد باطل ،فإن إنشاء الشيك يكون باط ً
ال لعدم وجود
السبب .ويرسي احلكم املتقدم إذا كان السبب غري مرشوع ملخالفته للقانون أو
للنظام العام واآلداب ،كمن حيرر شيك ًا وفاء لثمن خمدرات أو وفاء ملديونية ترتبت
عىل مقامرة .وال يشرتط املرشع أن يذكر السبب يف الشيك ،إذ ال يعد بيان ًا إلزامي ًا،
إنام يفرتض أن وراء إنشاء الشيك سبب ًا ،وأن هذا السبب مرشوع وفق ًا ملا تن عليه
املادة ( )208من قانون املعامالت املدنية االحتادي بقوهلا  -1 " :ال يصح العقد إذا
مل تكن فيه منفعة مرشوعة للمتعاقدين -2 .ويفرتض يف العقود وجود هذه املنفعة
املرشوعة ما مل يقم الدليل عىل غري ذلك.".
أما السبب يف شيك الضامن فهو ال يتمثل بدين مستحق األداء ،إنام يتمثل بدين
مؤجل .فشيك الضامن ال حيرر وفاء لدين يف ذمة الساحب جتاه املستفيد ،إنام حيرر
ضامن ًا أو تأمين ًا لدين غري مستحق األداء ،وقد يكون شيك الضامن هو أداة وفاء هذا
الدين غري املستحق األداء فيكون أداة وفاء وائتامن وضامن ،وقد ال يراد له أن يؤدي
وظيفة الوفاء إنام وظيفة الضامن وحسب .فيختلف بذلك عن األوراق التجارية
األخرى كالكمبيالة التي تقوم بوظيفة االئتامن والوفاء  ،فالساحب قد ال حيرر
الشيك ليقوم املستفيد باستيفاء قيمته ،إنام يقدّ مه له عىل سبيل الضامن ويف نيته
اسرتداده عند وفائه بالدين املضمون ،يف حني تقوم األوراق التجارية األخرى
بالوظيفتني مع ًا فهي حترر وفاء لدين مؤجل وليس ضامن ًا لوفائه.
34
14

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/1

??????? ??????? ????? ?? ?????? ??? ????? Al-Nuaimi:

[د.آالء النعيمي]

ويعد السبب يف شيك الضامن عىل النحو املتقدم موجود ًا إذا وجد الدين
املضمون ،فإذا انتفى األخري انتفى سبب شيك الضامن ،كام أن مرشوعيته ترتبط
بمرشوعية الدين املضمون ،فإذا كان الدين املضمون غري مرشوع ملخالفته للقانون
أو النظام العام واآلداب فإن سبب شيك الضامن يكون بدوره غري مرشوع.
وجدير باملالحظة أن األصل هو أن الشيك يعدّ أداة وفاء جتري جمرى النقود يف
املعامالت متى ّ
دل مظهره وصيغته عىل أنه مستحق األداء بمجرد إصداره ،ويعدّ
إصداره قرينة عىل مديونية الساحب للمستفيد ،فإذا ادعى الساحب أن السبب يف
حترير الشيك ليس وفاء الدين إنام ضامنه فإن عليه إثبات ذلك( ،)15أي إثبات عكس
قرينة أن الشيك حمرر للوفاء ويمكنه اإلثبات بكافة طرق اإلثبات ،تطبيق ًا لقاعدة
حرية اإلثبات التي ترسي عىل إثبات الديون التجارية باعتبار أن التعامل باألوراق
التجارية والديون الناشئة عنها يعد تعام ً
ال جتاري ًا وفق ًا لن املادة اخلامسة من

( )15انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  394لسنة  28جتاري ،جلسة ،2007/4/30
منشور يف جمموعة األحكام الصادرة من دوائر األحوال الشخصية واإلدارية والتجارية واملدنية،2007 ،
ص.358-357
وحكمها يف الطعن رقم  279لسنة  2009جزائي ،جلسة  ،2010/2/21املنشور يف جمموعة األحكام
الصادرة من دوائر اجلزائية وأمن الدولة ،2010 ،ص 233-232وقد ورد فيه  ":متسك الطاعن أمام املحكمة
حرره ضامن قرض حصل عليه من البنك وإقرار وكيل البنك بذلك واكتفاء
االستئنافية بأن الشيك الذي ّ
احلكم املطعون فيه بالقول بأن الطاعن مل يقدم دلي ً
ال عىل أن الشيك ضامن وأدانه ،قصور وإخالل بحق
الدفاع".
وكذلك حكمها يف الطعن رقم  80لسنة  29جزائي بتاريخ  ،2008/12/29املنشور يف جمموعة األحكام
الصادرة من دوائر اجلزائية وأمن الدولة ،2008 ،ص.214
وحكمها يف الطعن رقم  853لسنة  24القضائية الصادر بتاريخ  2004/ 9/19منشور يف موقع وزارة
العدل اإلماراتية ( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة .)2014/2/8
كذلك انظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم  132لسنة  2010مدين جلسة ( 2010/5/30غري
منشور).
وحكمها يف الطعن رقم  273لسنة  2009مدين جلسة ( 2010/10/3غري منشور).
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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قانون املعامالت التجارية االحتادي(.)16
يستفاد من التصور املتقدم لشيكات الضامن أن إنشاءها يعد تعام ً
ال مرشوع ًا،
إذ ال يوجد ن يف القانون يمنع هذا التعامل وال سيام يف الترشيع اإلمارايت الذي
أجاز ضمن ًا إمكانية تقديم تاريخ اإلصدار( ،)17إال أن شيك الضامن ليس السند
التجاري الوحيد الذي يستخدم لضامن دين أو إثباته ،األمر الذي يستوجب التمييز
بني شيك الضامن وما قد يشتبه أو خيتلط به من سندات متاثله بوجه أو بآخر ،وهو
حمور املطلب اآليت.

املطلب الثاين
متييا شيك الضامن عام يشتبه به من سندات

بينّا سابق ًا أن ساحب شيك الضامن حيرره ضامن ًا لوفاء دين يف ذمته للمستفيد،
ويس ّلمه إىل املستفيد هلذا الغرض ال بن ّية تقديمه إىل املرصف ورصفه .وشيك
الضامن فض ً
ال عن دوره املفرتض يف الضامن يمكن أن يقوم بدور سند إثبات يثبت
حق املستفيد يف ذمة الساحب ،وهو هبذا املفهوم يقرتب من إيصال األمانة ،وقد
خيتلط من جهة أخرى بالشيك عىل بياض وشيك الوديعة الشرتاكه معهام يف قيام
الساحب بتسليم الشيك إىل املستفيد ،ونتناول يف هذا املطلب متييز شيك الضامن
عن كل واحد من السندات املذكورة.

( )16د .رشيف حممد غنّام ،العميل يف الشيك يف قانون وقضاء دولة اإلمارات العربية املتحدة( ،معهد ديب
القضائي ، )2011 ،ص.17:
( )17انظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعنني رقم  241و  242لسنة  1990بجلسة  21يوليو  1991وفيه
تذهب املحكمة إىل أنه  ... " :تأخري تاريخ السحب إنام يستدل منه عىل وجود اتفاق بني الساحب واملستفيد
عىل وقف آثار الشيك حتى حيل التاريخ املثبت به وبالتايل فإن هذا التأخري ال يفقده أثره أو صفته كورقة
جتارية .".أشار إليه :د .محدي عبد املنعم،األوراق التجارية يف قانون املعامالت التجارية االحتادي لدولة
اإلمارات( ،أبوظبي -اإلمارات العربية املتحدة :منشورات املجمع الثقايف ، )1996،ط ، 1ص.262:
36
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الفرع األول
شيك الضامن وإيصال األمانة
إيصال األمانة سند ُحيرر بمناسبة عقد يرتتب بموجبه دين يف ذمة حمرره ،الغاية
منه إثبات هذا الدين .ويقرتب إيصال األمانة من الشيك يف الغرض الذي حرر من
أ جله كل منهام ،فكالمها يضمن وفاء دين ،إذ يثبت شيك الضامن وجود الدين يف
ذمة الساحب وعند عدم الوفاء بالدين يستفيد املستفيد من الدعوى اجلنائية التي
حتمي الشيك ،ويثبت إيصال األمانة بدوره حق الدائن يف ذمة املدين .وقد تكون له
محاية جنائية بموجب أحكام خيانة األمانة إذا توافرت أركان اجلريمة.
إال أن أوجه الشبه هذه ال تعني بأي حال من األحوال اخللط بني شيك الضامن
وإيصال األمانة إذ تقوم بينهام فروق جوهرية  ،لعل من أمهها ما يأيت:
 شيك الضامن ورقة جتارية حترر وفق صيغة شكلية معينة حيث يتطلبإنشاؤه توافر بيانات إلزامية معينة  ،ويرتتب عىل ختلفها بطالن الشيك بصفته ورقة
جتارية( .)18كام يلزم املرشع أن يتم سحب الشيك عىل مرصف حرص ًا( ،)19وهذا ما
يستتبع وجوب حتريره عىل ورق معني يتمثل بدفاتر الشيكات التي يزود هبا
املرصف عميله الساحب ،أو أن حيرر عىل طلبات حتريرية خاصة عىل النحو الذي
يعدّ ه املرصف ويكون مقبوالً لديه من حيث الشكل( .)20بخالف إيصال األمانة
الذي يعد سند ًا مدني ًا وال يتطلب لتحريره صيغة شكلية معينة أو استعامل نامذج
مطبوعة معينة.
 يتمثل حمل الشيك دوم ًا بمبلغ من النقود ،والدين الذي يضمنه شيكالضامن دين نقدي كأن يكون أجرة منزل أو مبلغ ًا تم استعامله بموجب بطاقة
( )18املادة ( )597من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
( )19املادة ( )1/598من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
( )20املادة ( )2،3/598من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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ائتامن ،أما إيصال األمانة فمحله قد يكون ماالً عيني ًا أودعه املودع لدى املودع له
وقد يكون حمله نقد ًا ً.
 الشيك بشكل عام أداة وفاء وشيك الضامن أداة لضامن الوفاء ،أما إيصالاألمانة فهو ليس بأداة وفاء ،إنام هو سند إثبات بالدرجة األوىل.
 احلامية اجلزائية املقررة للشيك تنصب عىل محاية الشيك ذاته كورقة تقوممقام النقود وال بد من أن حتظى بالثقة يف التعامل ،أما احلامية اجلزائية التي يتمتع هبا
حامل إيصال األمانة فهي ال ترد عىل إيصال األمانة بحد ذاته ،بل هي محاية ألموال
الدائن كام لو كان إيصال األمانة بمناسبة عقد ايداع ،فقد تتوافر أركان جريمة
خيانة األمانة وإن مل يكن املودع قد حصل عىل إيصال أمانة من املودع لديه(.)21

الفرع الثاين
شيك الضامن والشيك عىل بياض

الشيك عىل بياض ال يكون بأي حال من األحوال ورقة بيضاء ال تتضمن أي
بيان ،فالشيك ينبغي أن يكون حمرر ًا عىل ورقة من دفرت الشيكات التي يزود هبا
املرصف الساحب ،أو عىل طلبات حتريرية خاصة متفق عليها بني ساحب الشيك
واملرصف املسحوب عليه .والشيك عىل بياض شيك حمرر عىل إحدى تلك
األوراق املطبوعة ويتضمن توقيع الساحب إال أنه غري مكتمل البيانات ،فالساحب
يرتك متعمد ًا بيان ًا أو أكثر لتتم تكملته الحق ًا سواء من قبل الساحب نفسه أو من
قبل املستفيد بناء عىل تفويض من الساحب ،وحسب االتفاق الذي يتم بينهام.
والبيان الناق يف الشيك قد يكون مبلغه أو تاريخ إصداره أو مكان إنشائه.
ِ
يستوف
والشيك عىل بياض وفق ًا هلذا التصور هو شيك باطل ال يرتب أثر ًا ،كونه مل
الشكلية التي تطلبها القانون ،حيث ينقصه واحد أو أكثر من البيانات اإللزامية .إال
( )21خالد محدي يوسف ،رشح أحكام الشيك وإيصال األمانة( ،مرص :دار الكتب القانونية ،)2005 ،ص:
 54و.60
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أنه قد يتحول إىل شيك صحيح باستكامل النق الذي يشوبه ،كأن يكتب مبلغه أو
يضاف له تاريخ لإلصدار أو مكان لإلنشاء .ويتفق الفقه والقضاء عىل أن الشيك
يعد عندها شيك ًا صحيح ًا إذ يكفي أن يكون مستوفي ًا لبياناته عند تقديمه للمرصف
املسحوب عليه  ،ويرسي احلكم املتقدم وإن مل يقم الساحب بنفسه بتكملة البيان
وفوض املستفيد أو شخص ًا ثالث ًا ليقوم بذلك( ،)22إذ ال يوجد يف أحكام
الناق
ّ
قانون الرصف ما يلزم بأن تكون مجيع بيانات الشيك حمررة بخط يد الساحب
باستثناء توقيعه(.)23
بناء عىل ما تقدم يمكن لشيك الضامن أن يقرتب من الشيك عىل بياض عندما
يكون البيان الذي مل يدرجه الساحب يف الشيك هو بيان تاريخ اإلصدار ،إذ يثري
( )22تتجه املحكمة االحتادية العليا يف أحكامها إىل أن تسليم الساحب الشيك عىل بياض إىل املستفيد يعد
قرينة عىل أنه تفويض منه للمستفيد لتكملة البيانات الناقصة يف الشيك .انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف
الطعن رقم  36لسنة  25قضائية  ،جلسة  ،2004/11/22جزائي .املنشور يف جمموعة األحكام الصادرة من
دوائر املواد اجلزائية والرشعية ،السنة  ،)2004(26ط ،2006 ،1ص .589وحكمها يف الطعن رقم  92لسنة
 29جزائي  ،جلسة  ،2008/6/23املنشور يف جمموعة األحكام الصادرة من دوائر املواد اجلزائية وأمن
الدولة ،)2008( ،ص .128وانظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم  53لسنة ( 1994جزاء) الصادر
بتاريخ  1994/7/16واملنشور يف جمموعة األحكام ،املجلد اخلامس ،القسم الثاين ،1997 ،ص ،1166وفيه
تذهب املحكمة إىل أنه " :توقيع الساحب الشيك عىل بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي حيق للمستفيد
تسلمها من البنك املسحوب عليه ال يؤثر عىل صحة الشيك ما دام قد استوىف هذا البيان قبل تقديمه إىل البنك
فوض
املسحوب عليه ،إذ األصل أن إعطاء الشيك إىل املستفيد بغري إثبات القيمة فيه يفيد أن الساحب قد ّ
املستفيد يف وضع هذا البيان قبل تقديمه إىل البنك املسحوب عليه .".انظر أيض ًا حكم حمكمة متييز ديب يف
الطعن رقم  234لسنة  2010جزاء جلسة ( 2010/6/7غري منشور) وفيه تذهب املحكمة إىل أن" من املقرر
أن توقيع الساحب عىل بياض دون أن يدرج قيمة الشيك أو يثبت تارخيه ال يؤثر عىل صحة الشيك ،إذ إن
فوض املستفيد يف وضع هذه البيانات
اعطاء الشيك بغري إثبات القيمة أو التاريخ يفيد يف ظاهره أن مصدره قد ّ
قبل تقديم الشيك وينحرس عنه بالرضورة عبء إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء عىل
من يدعي خالف هذا الظاهر ."...كذلك حكم حمكمة متييز ديب يف طعن رقم  246لسنة  2010جزاء جبسة
( 2010/6/7غري منشور) .كذلك حكمها يف الطعن رقم  267لسنة  2010جزاء جلسة 2010/6/21
(غري منشور).
( )23د .عيل سلامن العبيدي ،األوراق التجارية يف القانون العراقي( ،بغداد :بدون نارش ،)1973 ،ط ، 1ص:
 .130حامد الرشيف ،شيك االئتامن والوديعة والضامن بني النظرية والتطبيق( ،االسكندرية :دار الفكر
اجلامعي )2011،ص .46-45:وانظر أيض ًا أحكام حمكمة النقض املرصية التي أشار إليها.
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عام إذا كان الشيك شيك ًا عىل بياض أو شيك ًا
األمر يف هذا الفرض التساؤل ّ
للضامن .إن اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف البحث عن السبب الذي ُحرر
الشيك من أجله ،فالفرق بني شيك الضامن والشيك عىل بياض يتمثل يف سبب
الشيك وسبب إغفال بيان تاريخ اإلصدار .فإذا كان الساحب قد حرر الشيك بنية
تقديمه ضامن ًا لدين يف ذمته للمستفيد  ،ومل يكن تاريخ استحقاق الدين معلوم ًا هلام
ساعة حترير الشيك ،كأن يكون الدين حمتم ً
ال يف املستقبل ،كام لو حرر الشيك ضامن ًا
ملا قد يرتتب يف ذمة حامل بطاقة االئتامن من مبالغ جتاه املرصف الذي أصدرها،
فإن الشيك يف هذه احلالة يعد شيك ضامن ،إذ مل حيرره الساحب ويس ّلمه إىل
املستفيد بنية رصفه وفاء لدين مستحق األداء يف ذمته .أما الشيك عىل بياض فإن
الساحب حيرره ويتخىل عن حيازته للمستفيد بنية قيام األخري بتقديمه إىل املرصف
وفاء لدين مستحق األداء ،ويف الغالب خي ّول الساحب املستفيد تكملة ما نق من
تعمد إغفاهلا ألمر ال يتعلق بضامن الدين ،كأن ُحيرر الساحب شيك ًا دون
بيانات ّ
بيان مبلغه ويتفق مع املستفيد عىل إدراج املبلغ الحق ًا بعد قيام كل منهام بتدقيق
حيرر الساحب شيك ًا وفاء لثمن بضاعة ويغفل ذكر تاريخ اإلصدار
حساباته ،أو أن ّ
مفوض ًا املستفيد يف حتديده بحسب الوقت الذي تصل فيه البضاعة إىل الساحب.
هذا وجدير بالذكر أن الشيك يمكن أن جيمع بني صفتي شيك الضامن
حرر ضامن ًا لوفاء دين غري مستحق األداء ويف نفس
والشيك عىل بياض ،إذا كان قد ّ
الوقت اتفق عىل أن يكون هذا الشيك وسيلة وفاء الدين .كأن حيرر املستأجر شيك ًا
بتاريخ إصدار الحق ضامن ًا للوفاء بدين األجرة  ،ويغفل ذكر مبلغ الشيك ليتم
حتديده يف وقت استحقاق األجرة ،حيث سيتم وفاء قيمتها بواسطة الشيك ذاته،
فيكون الشيك بذلك قد قام بوظيفتي الضامن والوفاء يف الوقت ذاته.
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الفرع الثالث
شيك الضامن وشيك الوديعة
يشرتك شيك الضامن مع شيك الوديعة يف أن ك ً
ال منهام يتخىل ساحبه عن
حيازته لشخ آخر .إال أهنام يفرتقان يف سبب ختيل الساحب عن حيازة الشيك.
ّ
يتخىل الساحب عن الشيك لدائنه بنية
ففي شيك الضامن وكام سبق بيان ذلك
ضامن دين غري مستحق األداء يف ذمة الساحب ،وال نية ألن يقدم الشيك إىل
املرصف بغرض الوفاء وقت ّ
ختيل الساحب عن حيازته .أما شيك الوديعة
فالساحب يكون قد حرر شيك ًا يستوي يف ذلك أن يكون شيك ًا كام ً
ال أو شيك ًا عىل
بياض وس ّلمه إىل شخ آخر عىل سبيل الوديعة ،أي بنية قيام املودع لديه بحفظ
الشيك ور ّده عين ًا( ،)24فالساحب ال تكون لديه عند تسليم الشيك إىل املودع لديه نية
إصدار الشيك أو وضعه يف التداول أو نية التخيل عن الشيك هنائي ًا ملن تسلمه(،)25
كام ال توجد لديه نية تقديم الشيك ضامن ًا لدين يف ذمته للمودع لديه ،يستوي يف
هذا احلكم أن يكون املودع لديه دائن ًا بدين ما للساحب أو مل يكن كذلك .بناء عىل
ذلك ال ترتتب عىل شيك الوديعة عالقة رصفية بني الساحب وبني من تس ّلم منه
الشيك ،بل تكون العالقة بينهام عالقة مدنية ترسي عليها أحكام القواعد العامة يف
عقد االيداع املدين.

( )24د .طالب حسن موسى ،الوظيفة االئتامنية للشيك يف الواقع العميل ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات،
 ،2000املجلد اخلامس عرش ،العدد الرابع ،جامعة مؤتة ،ص .176:د .حامد الرشيف ،مرجع سابق -149 ،
.151
( )25انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  11لسنة  17ق  ،يف جلسة  ،1995/5/24املنشور
يف جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة اجلزائية واجلزائية الرشعية ،السنة  ، 2000 ، )1995(17ص.164
تبني املحكمة ضمن ًا مفهوم شيك الوديعة بكونه مس ّل ًام عىل سبيل األمانة وبنية اسرتداده فتقول يف حكمها
وفيه ّ
"  ...إن حترير الشيك موضوع الدعوى قد تم ضامن ًا لتسوية النزاع بينه وبني املستفيد وس ّلم الشيك دون أن
يكون له تاريخ إىل شخ ثالث غري األخري عىل سبيل األمانة بإيصال قدّ مه ليسرتده بعد تسوية النزاع ...
ويشرتط يف التسليم أن يكون التخيل عن احليازة حلامل الشيك أي طرحه يف التداول."...
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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خيل مما تقدم أن شيك الضامن شيك يتميز بسببه ،حيث حيرره ساحبه ضامن ًا
لدين غري مستحق األداء يف ذمته للمستفيد ،ومثل هذا الشيك مل حيظ بنصوص
قانونية خاصة تنظمه يف قانون الرصف ،األمر الذي يتطلب البحث يف العالقات
القانونية التي تنشأ عن شيك الضامن واألحكام القانونية التي تنظمها ،وهو ما
نقدمه يف املبحثني اآلتيني.

املبحث الثاين
أحكام شيك الضامن قبل تقديمه للوفاء

تبقى العالقة القانونية قبل تقديم الشيك للوفاء حمصورة بني ساحبه واملستفيد
املبارش ،وهي عالقة ترسم حدودها وأحكامها عالقة قانونية سابقة عليها ،هي
العالقة التي تم سحب الشيك بناء عليها ،ويف هذا املبحث نجد تكييف ًا لعالقة
الساحب باملستفيد يف شيك الضامن ،كام نبني الرتابط القانوين بني شيك الضامن
والعالقة القانونية السابقة التي دعت إىل حتريره ،كل يف مطلب مستقل.

املطلب األول
التكييف القانوين لعالقة ساحب شيك الضامن باملستفيد

إذا كان الساحب يف شيك الضامن قد حرر الشيك ضامن ًا لدين غري مستحق
األداء يف ذمته للمستفيد ،فإن التساؤل يثار عن حقيقة مركزه القانوين بموجب
الشيك املذكور ،فهل يعد مدين ًا أم ضامن ًا ،وهل يعد الشيك أداة وفاء الدين غري
املستحق األداء أم أنه وسيلة ضامن فقط؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من الرجوع إىل االتفاق احلاصل بني الساحب
واملستفيد .ويف ضوء أن الساحب مدين للمستفيد بموجب التزام سابق عىل حترير
الشيك فإن األمر يمكن أن يكون يف سياق أحد الفرضني اآلتيني:
الفرض األول  :أن يتفق الساحب واملستفيد عىل أن يكون شيك الضامن أداة
الوفاء للدين غري املستحق األداء يف ذمة الساحب .وبام أن الدين غري مستحق
42
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األداء فال ينبغي واحلال كذلك تقديم الشيك للوفاء إال بحلول أجل الدين،
ولتحقيق ذلك يوضع تاريخ إصدار الحق الشيك ليطابق تاريخ استحقاق الدين
لتفادي أن يستويف املستفيد حقه استيفاء مبترس ًا .ويف هذا الفرض يكون الشيك أداة
وفاء حيث إنه حيل حمل النقود يف وفاء الدين ،كام أنه يعد أداة ائتامن إذ إنه يتضمن
بشكل ضمني أج ً
ال للوفاء بقيمته ،كام أنه يعد من جانب ثالث وسيلة ضامن
وتتمثل هذه الوسيلة بام يتميز به االلتزام الرصيف من قوة مر ّدها ما للشيك
واألوراق التجارية عموم ًا من قابلية النفاذ املعجل ،فض ً
ال عن قسوة أحكام
الرصف جتاه املدين وتضاف لكل ذلك ما يتمتع به الشيك من محاية جنائية.
وال خيتلف شيك الضامن يف هذا الفرض عن الشيك العادي يف املركز القانوين
لساحبه ،فالساحب هو املدين األصيل بقيمته كون الشيك أداة وفاء للدين كام أن
الساحب هو الضامن األول لسداد قيمة الشيك.
ويتفق الفقه والقضاء( )26عىل صحة الشيك يف هذا الفرض وعىل متتعه باحلامية
( )26د .عبد احلكم حممد عثامن ،مرجع سابق ،ص  .35د .حممود الكيالين  ،مرجع سابق ،ص  .297د .هاين
دويدار ،األوراق التجارية واإلفالس( ،االسكندرية:دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،)2006 ،ص.75 :
د.مصطفى كامل طه و د .وائل أنور بندق ،األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكرتونية احلديثة،
(اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي  ،)2006 ،ص .252 :انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم
 252لسنة  26القضائية الصادر بتاريخ (2005/4/25رشعي) منشور يف موقع وزارة العدل:
( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة  .)2014/2/13وتتعلق وقائعه بشيكات
حررت وفا ًء ألجرة العني التي استأجرها الساحب .وانظر حكمها يف الطعن رقم  793لسنة  26القضائية
الصادر بتاريخ (2005/5/8رشعي) منشور يف موقع وزارة العدل:
( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة  .)2014/2/15وتتعلق وقائع النزاع
بتسعة شيكات حررها الساحب وفا ًء لقرض تسلمه من املستفيد واتفقا عىل أن يتم ر ّده مقسط ًا (مما نستنتج منه
أهنا حتمل تواريخ إصدار صورية الحقة عىل التاريخ احلقيقي حيث يمثل مبلغ كل شيك قسط ًا من مبلغ
القرض يسدد يف موعد استحقاقه)  .وقد ارتدت الشيكات لعدم وجود الرصيد فدفع الساحب بأهنا ال تقابل
مديونية حقيقية فهي ليست شيكات وفاء إنام ضامن ،إال أنه مل يتمكن من إثبات ما يدعيه فحكمت حمكمة
الدرجة األوىل وأيدهتا بذلك حمكمة االستئناف ثم املحكمة االحتادية العليا بإلزام الساحب بأداء قيمة
الشيكات للمستفيد .وانظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعنني رقمي 104و  106لسنة  1993الصادر بتاريخ
( 1994/1/29جزاء) واملنشور يف جمموعة األحكام  ،املجلد اخلامس ،القسم الثاين ،1997 ،ص1022وفيه
يغري من قيام هذه اجلريمة ]إعطاء شيك بدون رصيد[ ذكر سبب االلتزام يف
تذهب املحكمة إىل أنه ... " :ال ّ
ً
ً
ً
الشيك أو أن يكون تاريخ استحقاقه مغايرا لتاريخ إصداره احلقيقي طاملا أنه ال حيمل إال تارخيا واحدا.".
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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القانونية املدنية واجلزائية عىل حد سواء ،فصورية تاريخ االنشاء ال تقوم بحد ذاهتا
سبب ًا لبطالنه ،فبتقديرنا تغلب عىل هذه الشيكات وظيفة الوفاء وإن استخدمت
كأداة ائتامن وضامن .فإرادة الساحب انرصفت عند حترير الشيك إىل استخدامه
لوفاء الدين أو أقساطه املقبلة ،وعليه أن هييئ مقابل الوفاء الكايف لسداد قيمته .فإذا
مل يقم بتهيئة مقابل الوفاء فإنه يعدّ خم ً
ال بالوفاء بالتزامه ويتحمل املسئولية املرتتبة
يمر وقت قبل
عىل ذلك ،وال يغري من كون الشيك أداة وفاء يف هذا الفرض أن ّ
تقديم املستفيد الشيك إىل املرصف املسحوب عليه ،فمعيار القول بكون الشيك
أداة وفاء هو إرادة الساحب املتجهة إىل استخدام الشيك كأداة وفاء واالتفاق بني
الطرفني السابق عىل هذه اإلرادة ،فهو يف هذا الفرض أداة وفاء إنام أضيفت له
بإرادة الطرفني وظيفة االئتامن والضامن فصار جيمع كلتا الوظيفتني.
بناء عىل ما تقدم فإن األمر الصادر بناء عىل توجيهات صاحب السمو رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن حرس احلامية اجلنائية عن بعض شيكات
الضامن ،ال يشمل الشيكات املحررة ألداء أقساط شهرية أو فصلية أو سنوية ،وإن
كان تارخيها الفعيل يسبق تاريخ إصدارها ،إذ تغلب وظيفة الوفاء عىل وظيفة
الضامن فيها ،فض ً
ال عن رضورة محاية مصلحة الدائن الذي تق ّبل هذه الشيكات
واثق ًا بمظهرها كأداة وفاء ،وهي مصلحة ترجح عىل مصلحة الساحب الذي تلقى
وحررها وفاء لدين يف ذمته فصار لزام ًا عليه هتيئة
مقابل هذه الشيكات من املستفيد ّ
مقابل الوفاء هلا ،فإذا مل يقم بتهيئته فإنه ال يكون حم ً
ال للثقة وال يمكن التضحية
بمصلحة املستفيد من أجله.
الفرض الثاين  :أن يتفق الساحب واملستفيد عىل أن حيرر األول شيك ًا يمثل
مبلغه الدين غري املستحق األداء يف ذمته جتاه املستفيد ،ويقوم بتسليم الشيك
للمستفيد مع وضع تاريخ إصدار الحق له ،ويتم االتفاق عىل أن يقوم الساحب
بأداء الدين للمستفيد قبل أو يف التاريخ املبني يف الشيك كتاريخ إصدار ،فإذا تم
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الوفاء يف املوعد املتفق عليه اسرتد الساحب الشيك دون أن يقدم للوفاء ،أما إذا مل
يقم الساحب بالوفاء بحسب االتفاق فيكون للمستفيد حينها أن يقدم الشيك إىل
املرصف املسحوب عليه لغرض الوفاء ،فإذا مل يكن للشيك مقابل وفاء ٍ
كاف وقابل
للترصف فيه فإن املستفيد حيرك الدعوى اجلزائية وتتخذ التعقيبات القانونية بحق
ساحب الشيك كام يمكنه أن يستفيد حينها من الضامنات املقررة بموجب أحكام
قانون الرصف.
ويف هذا الفرض ال يعد الشيك أداة وفاء ،إذ اتفق الطرفان عىل أن يتم وفاء
الدين بوسيلة أخرى كأن يتم وفاء الدين نقد ًا أو من خالل حتويل مرصيف .كام ال
يعد الشيك أداة ائتامن ،ألن األجل املوجود فيه ليس أج ً
ال للوفاء بمبلغ الشيك،
طاملا أن الطرفني اتفقا عىل أن الشيك لن يستخدم كأداة وفاء ،إال أن الشيك يعد
وسيلة ضامن وااللتزام الرصيف إنام هو ضامن لاللتزام األصيل.
و مثل هذا الفرض يثري التساؤل بشأن املركز القانوين للساحب ،وبشأن طبيعة
الضامن الذي يقدمه لدائنه املستفيد ،وما أثر ذلك عىل أحكام شيك الضامن والنظام
القانوين الذي خيضع له.
اختلف الفقه يف اإلجابة عن هذا التساؤل ،وانقسموا يف ذلك إىل اجتاهني
رئيسيني:
األول :يذهب إىل أن شيك الضامن ال يعد شيك ًا وإن اختذ شكليته ،فالشيك
هو أداة وفاء وشيك الضامن ليس كذلك ،وإنشاء الشيك ترصف باإلرادة املنفردة
للساحب مؤداه التزام الساحب بأداء قيمته إىل املستفيد من الرصيد املوجود لدى
املرصف املسحوب عليه ،يف حني أن إرادة الساحب يف شيك الضامن مل تنرصف إىل
أداء قيمته إىل املستفيد ،كام أن املستفيد يعلم عند تسلمه للشيك طبيعة الشيك بأنه
شيك ضامن وليس وفاء ،كام أنه يتوقع أيض ًا أن ال يكون هلذا الشيك رصيد قائم
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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وقابل للسحب كون الساحب حرره بغرض الضامن وقبل وقت من تقديمه.
وبناء عىل ذلك يرى أنصار هذا االجتاه أن شيك الضامن هو نوع من الضامن
العيني ويقرتب يف أحكامه من الرهن احليازي .فوجوده يف يد املستفيد إنام هو
لغرض الضامن ويتعني عليه ر ّده إىل الساحب متى ما أوىف الساحب بالدين
املضمون وبخالف ذلك فإنه يعد خم ً
ال بالتزامه برد الضامن وربام تقوم مسئوليته
اجلزائ ية كذلك عن جريمة خيانة األمانة إن حتققت أركاهنا .وبالتايل ال يمكن أن
يتقدم املستفيد هبذا الشيك إىل املرصف بغرض الوفاء ألنه بذلك خيالف االتفاق
الذي تم بينه وبني الساحب ،إنام يتعني عليه أن يتخذ إجراءات التنفيذ التي يتخذها
الدائن املرهتن كونه حيوز الشيك كضامن عيني من املدين ساحب الشيك(.)27
أما الرأي الثاين فريى أن شيكات الضامن ال ختتلف عن شيكات الوفاء يف
طبيعتها ويف األحكام التي ختضع هلا .فهي ورقة جتارية واجبة الوفاء يف اليوم املبني
فيها كتاريخ إصدار وختضع ألحكام قانون الرصف .والسند الرئيس يف ذلك هلذا
الرأي هو أنه متى اختذت الورقة شكل الشيك وتكاملت بياناته اإللزامية فال عربة
بعد ذلك بالسبب الذي ُحرر من أجله ،وفق ًا ملبدأ الكفاية الذاتية لألوراق
التجارية .وحيظى شيك الضامن بناء عىل ذلك شأنه يف ذلك شأن شيك الوفاء
باحلامية املدنية من خالل تطبيق أحكام قانون الرصف عليه ،مثلام يفرتض أن حيظى
باحلامية اجلنائية التي أراد املرشع من ورائها محاية ثقة املتعاملني هبذه الورقة حتى
يتسنى أن تقوم بدورها كأداة وفاء شأهنا يف ذلك شأن النقود(.)28
( )27د .سمري الرشقاوي ،جريدة األهرام ليوم  ،1990/11/30نق ً
ال عن د .طالب حسن موسى ،مرجع
سابق ،ص .177
( )28د .عيل حسن يونس ،األوراق التجارية( ،مطبعة عني شمس ،بدون تاريخ نرش) ،ص ،362:نق ً
ال عن د.
طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص  .178-177د .عبد احلكم حممد عثامن ،مرجع سابق  ،ص 35:و
 .341عبد الفتاح سليامن ،مرجع سابق ،ص .93وانظر أيض ًا أحكام حمكمة النقض التي أشار إليها حيث
قضت املحكمة بأنه  " :ال عربة بام يقوله الطاعن من أنه أراد من حترير هذا الشيك أن يكون تأمين ًا لدينه الناشئ
حرر الشيك
عن عملية جتارية جرت بينه وبني املدعي باحلقوق املدنية أو أنه قد أوىف بقدر من قيمة الدين الذي ّ
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ويرجح بحسب ظني الرأي الثاين لألسباب اآلتية:
أوالً :إن القول بأن شيك الضامن ضامن عيني يتطلب أن يكون للشيك قيمة
كمنقول مادي حتى يمكن تسليمه عىل سبيل الضامن ،يف حني أن الشيك ال تكون
له قيمة معتربة إال بالنظر للحق الذي يمثله ،وذلك عىل الرغم من عدم نكران
القيمة املادية لدفرت الشيكات الذي حيصل عليه الساحب من املرصف املسحوب
عليه إال أهنا ال تكون بأي حال من األحوال موازية لقيمة الشيك بعد حتريره
واندماج قيمته فيه ،ومن الناحية الواقعية فإن من حيمل شيك ًا ال يمكنه أن ينتفع من
هذا الشيك إال من خالل مطالبة املسحوب عليه بقيمته ،ولعل مما يؤيد ذلك أن
األوراق التجارية سوى الشيك التي تؤدي وظيفة االئتامن ويمكن بموجب
أحكامها أن تتضمن أج ً
ال للوفاء بالدين ،ال تُقدم عىل سبيل الضامن العيني
بتسليمها إىل الدائن فيام لو أريد تقديمها عىل سبيل الضامن ،بل يتم األمر من خالل
تظهريها تظهري ًا تأميني ًا له ،وهو ما يعني أن التأمني منصب عىل احلق الوارد فيها
وليس عىل الورقة بحد ذاهتا .وهذا ما يستفاد من النصوص القانونية التي تتناول
التظهري التأميني .فاملادة ( )508من قانون املعامالت التجارية االحتادي عىل سبيل
املثال تن عىل أنه  " :إ ذا اشتمل التظهري عىل عبارة (القيمة للضامن) أو عىل أية
عبارة تفيد رهن احلق الثابت يف الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعامل مجيع
خصها القانون من مميزات
عام ّ
تأمين ًا له ،إذ إن الطاعن ال يستطيع أن يغّري من طبيعة هذه الورقة وخيرجها ّ
(الطعن رقم  4661سنة  58ق – جلسة  ،1998/12/26س ،40ص ،)1352كذلك قضت نفس املحكمة
بأنه  " :ملا كان احلكم املطعون فيه قد أثبت أن الشيك استوىف رشائطه القانونية ،فإنه ال جيدي من الطاعن ما
يثريه من جدل بصدد نفي مسئوليته اجلنائية من أن الشيك كان مس ّل ًام لبنك الرشق األوسط عىل سبيل الوديعة
والرهن ضامن ًا ملديونيته  ،وألن هذه احلالة ال تدخل بالنسبة إىل الطاعن يف حاالت االستثناء التي تندرج يف
مفهوم حالة ضياع الشيك (الطعن رقم  1582سنة  59ق – جلسة  ،1991/4/9س ،42ص، )604
وقضت أيض ًا بأنه " :ال عربة بام يقوله الطاعن من أن الشيك حترر ضامن ًا لعملية مرابحة مع البنك املدعي
خصها به القانون من
عام ّ
باحلقوق املدنية إذ إن الطاعن ال يستطيع أن يغري من طبيعة هذه الورقة وخيرجها ّ
مميزات( .الطعن رقم  11403سنة  60ق – جلسة  ،1996/12/23املنشور يف قضاء النقض يف املواد
التجارية  ،ص .).239
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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يبني أن صيغة التظهري
احلقوق الناشئة عن الكمبيالة "...فاملرشع يف الن املذكور ّ
التأميني هي ( القيمة للضامن ) أو أي عبارة تفيد رهن احلق الثابت يف الورقة ،ومن
ذلك يستفاد أن الرهن منصب عىل قيمة الورقة واحلق الثابت فيها وليس الورقة
بحد ذاهتا.
ثاني ًا :إن حتديد احلقوق التي يتمتع هبا املستفيد بوصفه دائن ًا مرهتن ًا يتطلب
إدراج هذه احلقوق من حيث طبيعتها ومداها يف الورقة التجارية ذاهتا ،وبخالف
ذلك ال يمكن االحتجاج عىل الغري بأي بيان تم االتفاق عليه ومل يدرج يف الورقة،
ألن أي التزام ناشئ عن األوراق التجارية يتسم بصفة االستقالل والتجريد عن
العالقات القانونية السابقة عىل حترير الورقة ،ويتجسد ذلك بمبدأ الكفاية الذاتية
الذي تقوم عليه األوراق التجارية .بناء عىل ذلك فإن املرشع ألزم الساحب أو
املظهر الذي يريد إنشاء أو تظهري ورقة جتارية عىل سبيل الضامن أن يذكر عبارة "
القيمة للضامن" أو ما يقوم مقامها ،وبذلك يتحدد املركز القانوين للمستفيد أو
املظهر إليه عىل أنه دائن مرهتن ،كام يتحدد نطاق حقه بحدود دينه املضمون
بالرهن ،وبخالف ذلك ،أي إذا مل تذكر هذه العبارة وتم تسليم الورقة إىل املستفيد
دون ذكر ما يفيد أهنا عىل سبيل الضامن فإن املستفيد أو املظهر إليه حينها سيعد جتاه
الغري مالك ًا للورقة ويستطيع االحتجاج عليه بذلك .مع مالحظة أن الشيك خيتلف
عن سواه من األوراق التجارية يف عدم إمكانية رهن احلق الثابت فيه للغري،
فبحسب األصل ووفق ًا لنصوص القانون الشيك ال يمكن أن يتضمن أج ً
ال فهو
أداة وفاء ،ووفاؤه واجب يف احلال وبالتايل ال يمكن تقديمه ضامن ًا لدين ،ألن الدين
الذي حيتاج إىل ضامن هو الدين غري املستحق األداء ويفرتض أن دائن الشيك
يستطيع احلصول عىل قيمته فور ًا بتقديمه إىل املرصف املسحوب عليه( .)29وحيث
إن الشيك ال يمكن تظهريه تأميني ًا وال يمكن أن يقدم كضامن عيني بنقل حيازته إىل
( )29د .عبد احلكم حممد عثامن ،مرجع سابق ،ص .351
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املستفيد إذ ال يمكن معاملته كمنقول مادي حيمل قيمة ذاتية منفصلة عن احلق
الذي يمثله ،فإن الطرفني يتوصالن إىل ذلك من خالل قيام الساحب بتحرير
الشيك وتعيني دائنه كمستفيد فيه ،وذكر تاريخ إصدار الحق ،إال أن ذلك ال يعطي
للمستفيد بالنسبة للغري وصف الدائن املرهتن وهو ما سيتضح من خالل بحثنا
للعالقة القانونية مع الغري يف املبحث الثالث.
بناء عىل ما تقدم فإن شيك الضامن يعد ورقة جتارية شأنه يف ذلك شأن شيك
الوفاء وترسي عليه أحكام قانون الرصف وال يمكن حتويله إىل سند مدين باعتباره
ضامن ًا عيني ًا بناء عىل سببه وبناء عىل اتفاق بني الساحب واملستفيد ومل يرتك أثر ًا عىل
الشيك ذاته.

املطلب الثاين
ارتباط شيك الضامن بااللتاام األصيل

()30

ال خيتلف شيك الضامن يف شكله عن الشيك العادي الذي يعد أداة وفاء ،إذ
ينبغي أن تتوافر فيه مجيع البيانات اإللزامية التي اشرتط املرشع توافرها يف الشيك
بموجب أحكام املادة ( )596من قانون املعامالت التجارية (.)31
فإذا خال الشيك من أحد هذه البيانات فإنه ال يعد شيك ًا( ،)32أي ال يرتتب عليه
( )30من اجلدير باملالحظة أن ارتباط شيك الضامن بااللتزام األصيل مما يظهر أثره قبل تقديم الشيك للوفاء
وبعده ،إال أننا آثرنا بحثه يف أحكام شيك الضامن قبل تقديمه للوفاء كونه مرتبط ًا بشكل رئييس بركن السبب يف
الشيك املذكور.
ً
( )31وهذه البيانات هي  -1 :لفظ شيك مكتوبا يف متن الصك ،وباللغة التي كتب هبا-2 .أمر غري معلق عىل
رشط بوفاء مبلغ معني من النقود -3 .اسم من يلزمه الوفاء (املسحوب عليه) -4 .من جيب الوفاء له أو
ألمره-5 .مكان الوفاء -6 .تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه -7 .توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
( )32املادة ( )597من قانون املعامالت التجارية االحتادي التي تقيض بأنه  " :الصك اخلايل من أحد البيانات
املذكورة يف املادة السابقة ال يعترب شيك ًا إال يف احلاالت اآلتية -1 :إذا خال الشيك من بيان مكان الوفاء اعترب
املكان املبني بجانب اسم املسحوب عليه مكان ًا للوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم املسحوب عليه اعترب
الشيك مستحق الوفاء يف أول مكان مبني فيه ،وإذا خال الشيك من هذه البيانات اعترب مستحق الوفاء يف املكان
ً
منشأ يف
الذي يقع فيه املحل الرئييس للمسحوب عليه -2 .إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء  ،اعترب
املكان املبني بجانب توقيع الساحب فإذا مل يوجد اعترب أنه أنشئ يف املكان الذي تم فيه توقيعه فعالً".
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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أي أثر باعتباره شيك ًا .ويرسي هذا احلكم عىل شيك الضامن مثلام يرسي عىل
الشيك العادي .إذ ال يمكن لشيك الضامن أن يؤدي الدور املقرر له ما مل يصدق
عليه وصف الشيك ،وهو ال يكون كذلك ما مل تتوافر فيه مجيع البيانات اإللزامية
التي حيددها القانون.
إال أن شيك الضامن يتميز عن الشيك العادي وكام بينّا سابق ًا بسبب حتريره ،إذ
يتم حتريره ضامن ًا للوفاء بالتزام يف ذمة الساحب جتاه املستفيد ،بخالف الشيك
العادي الذي يتمثل سببه يف عالقة مديونية بني الساحب واملستفيد وحيرر الشيك
وفاء هلا.
وبذلك فإن عالقة املديونية بني الساحب واملستفيد السابقة عىل حترير شيك
الضامن متثل الدين املضمون وهو دين غري مستحق األداء ،بينام يكون االلتزام
الناشئ عن الشيك هو الضامن الذي يقدمه الساحب للمستفيد .بناء عىل ذلك فإن
االلتزام الناشئ عن شيك الضامن يكون تابع ًا لاللتزام الناشئ عن الدين األصيل
ومرتبط ًا به وجود ًا وعدم ًا .وقد يبدو مثل هذا األمر متعارض ًا مع مبدأ الكفاية
الذاتية الذي تقوم عليه األوراق التجارية ،ويقيض باستقالل االلتزام الرصيف
الناشئ عن األوراق التجارية عن سببه طاملا مل يذكر هذا السبب يف الورقة التجارية
نفسها ،فوفق ًا هلذا املبدأ يستمد احلق الناشئ عن األوراق التجارية وجوده من
الورقة نفسها ويعدّ مندجم ًا فيها.
ويف هذا الصدد ال يمكن إنكار وجود التزامني ،التزام أصيل والتزام رصيف
ناشئ عن الورقة التجارية ،فأحكام قانون الرصف تقيض بأن حترير الورقة التجارية
يرتب إنشاء التزام جديد يف ذمة الساحب وهذا االلتزام التزام رصيف خيضع
ألحكام قانون الرصف ،فإذا كان إنشاء هذا االلتزام من أجل الوفاء بالتزام آخر
فإن الفقه والقضاء متفقان عىل أن نشأة االلتزام الرصيف ال تستتبع انقضاء االلتزام
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األصيل الذي حررت الورقة من أجل وفائه( ،)33وبذلك فإن حترير شيك الضامن
وإن كان ينشئ التزام ًا يف ذمة ساحبه فإنه ومن باب أوىل ال يؤدي إىل انقضاء
االلتزام األصيل الذي ُحرر الشيك لضامنه.
ومع ذلك وعىل الرغم من وجود التزامني ،وخضوع كل منهام لألحكام
اخلاصة به ،فإن كون الشيك قد تم حتريره ضامن ًا للوفاء بالتزام آخر يفرض ارتباطه
هبذا األخري ،فالتزام الضامن يكون بحسب األصل تابع ًا اللتزام املضمون .ويتضح
هذا االرتباط فيام يأيت:
أوالً  :ميعاد االستحقاق:
الدين الذي يكون سبب ًا يف حترير الشيك حيدد وقت استحقاقه ،وملا كان
األصل يف الشيك أنه أداة وفاء ال أداة ائتامن لذا فإنه يستخدم عادة لوفاء الديون
املستحقة االداء ،أما شيك الضامن ونظر ًا لكونه ُحيرر ضامن ًا للوفاء بدين غري
مستحق األداء ،فإن من املنطقي أن ال يكون شيك الضامن واجب الوفاء لدى
االطالع وإال فإنه يكون شيك وفاء ،ويتم التوصل إىل ذلك عادة من خالل وضع
تاريخ إصدار الحق للتاريخ احلقيقي ،ويكون التاريخ الالحق هذا متفق ًا ومتطابق ًا
مع تاريخ استحقاق الدين املضمون .إال أن التساؤل يثار عن احلكم فيام لو مل
يتحقق هذا التطابق فكان تاريخ اإلصدار املبني يف الشيك سابق ًا أو الحق ًا عىل
تاريخ استحقاق الدين املضمون .ولإلجابة عن هذا التساؤل يتعني التمييز بني
الفرضني :األول أن يكون تاريخ اإلصدار املبني يف الشيك الحق ًا عىل تاريخ
استحقاق الدين ،ويف هذا الفرض يتعني عىل الدائن أن يطالب بالدين األصيل يف
ميعاد استحقاقه فإذا قام املدين ساحب شيك الوفاء بوفائه انتهت عالقتهام
القانونية وبرئت ذمة املدين من كل من الدين األصيل وشيك الضامن ويتعني عليه
( )33د .حمسن شفيق ،القانون التجاري املرصي (األوراق التجارية)( ،االسكندرية :دار املعارف،)1954 ،
ص.1089-1088:
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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اسرتداده من الدائن جتنب ًا لتقديمه ووضعه بالتداول خالف ًا إلرادة ساحبه .ويف حال
مل يقم املدين بوفاء الدين فإن الدائن ال يملك إذا ما أراد تقديم شيك الضامن
بغرض استيفاء قيمته إال االنتظار حتى حيل املوعد املبني يف الشيك واملذكور فيه
كتاريخ إصدار ألن أحكام قانون الرصف وفق ًا للترشيع اإلمارايت متنع تقديم
الشيك للوفاء قبل التاريخ املبني فيه كتاريخ إلصداره.
أما الفرض الثاين وهو أن حيل التاريخ املبني يف الشيك قبل تاريخ استحقاق
الدين املضمون ،فإن األمر بتقديرنا يتطلب الرجوع إىل نية الطرفني واتفاقهام .فإذا
كان الشيك أداة وفاء وضامن ،أي أن الدائن واملدين اتفقا عىل أن يتم وفاء الدين
عن طريق الشيك ،ولكن يف وقت الحق ،فإن من حق الدائن املستفيد أن يقدم
الشيك للوفاء يف املوعد املبني فيه كتاريخ إصدار حيث يفرس قيام الساحب بوضع
تاريخ سابق عىل تاريخ استحقاق الدين املضمون عىل أنه تنازل منه عن األجل
املقرر للدين األصيل وتعديل له ،كام أن األخذ هبذا احلل جينب املدين مشكلة رفض
املرصف وفاء قيمة الشيك بسبب فوات املدة القانونية املحددة لتقديم الشيك
لغرض الوفاء.
إال أن األمر ال يكون بذات ال ُيرس حينام يكون شيك الضامن حمرر ًا ليكون أداة
ضامن فقط ،حيث يتفق الطرفان ويكونان عىل ب ّينة ابتداء من أن الشيك لن يستخدم
لوفاء الدين ،إنام يتم الوفاء بوسيلة أخرى من وسائل الدفع ،ففي هذا الفرض ويف
حال كان تاريخ إصدار الشيك أسبق من تاريخ استحقاق الدين املضمون لن
يكون بإمكان الدائن أن يقدم الشيك للوفاء ألنه بذلك يكون قد خالف االتفاق
املربم بينه وبني الساحب ،وللتوفيق بني األمرين – حلول تاريخ إصدار الشيك
وعدم متكن الدائن من تقديمه – يتعني عىل الدائن املطالبة بالدين املضمون ويتعني
عىل املدين ساحب شيك الضامن الوفاء به بوسيلة الدفع املتفق عليها  ،ألن تقديم
تاريخ إصدار الشيك يفرس كام هو احلال يف الفرض السابق عىل أنه نزول من املدين
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عن األجل ،فإذا مل يقم بالوفاء بالدين أمكن حينها للدائن االستفادة من شيك
الضامن بالغرض الذي ُحرر له وهو الضامن بتقديمه للوفاء ومن ثم إقامة الدعوى
واملطالبة قضائي ًا بقيمته.
ثاني ًا :املطالبة:
عندما ُيستخدم الشيك كأداة وفاء – وهذا هو األصل – فإن املطالبة بقيمة
الشيك تعد مطالبة بالدين األصيل الذي ُحرر الشيك ألجل وفائه ،ويتعني عىل
الدائن املستفيد يف سبيل استيفاء حقه أن يقدّ م الشيك للوفاء أوالً فإذا مل يتم الوفاء
ألي سبب من األسباب كان بإمكان املستفيد الرجوع عىل الساحب بالدعوى
املدنية للمطالبة بالدين األصيل ،ألن قيام املدين بسحب الشيك وتسليمه إىل
املستفيد وإن كان الشيك أداة وفاء ال يعد مربئ ًا للذمة إبراء مطلق ًا( )34فهو وفاء معلق
عىل رشط واقف حتصيل قيمة الشيك ،فإذا تم التحصيل وحتقق الرشط يعد الوفاء
قد تم وبرئت الذمة ،أما إذا ختلف الرشط ومل يتم التحصيل فال يعترب الوفاء قد تم
وتبقى ذمة املدين مشغولة بالدين ،مما يعطي الدائن املستفيد احلق يف الرجوع عىل
املدين للمطالبة بالدين األصيل ،وله أن يستخدم الدعوى املدنية يف سبيل ذلك(.)35
أما شيك الضامن فال يصدق عليه هذا احلكم ،فشيك الضامن ومتى كان الغرض
( )34انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  510لسنة  23القضائية الصادر بتاريخ 2/29
( 2004/مدين) منشور يف موقع وزارة العدل ( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر
زيارة  .)2014/2/8وفيه تبني املحكمة  " :سحب الشيك غري مربئ ذمة الساحب إال يف حال رصفه
فعالً .".وحكمها يف الطعن رقم  252لسنة  26القضائية الصادر بتاريخ (2005/4/25رشعي) منشور يف
ذات املوقع السابق (آخر زيارة  )2014/2/13وفيه تذهب املحكمة إىل أن " :جمرد تسليم الشيك وفاء لدين
ال يعد وفا ًء به إال إذا إستوىف املستفيد قيمته" .وانظر حكمها يف الطعن رقم  1لسنة  25القضائية الصادر
بتاريخ ( 2005/ 1/8رشعي) منشور يف موقع وزارة العدل http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx
(آخر زيارة  .)2014/2/11وفيه تبني املحكمة  " :حلامل الشيك احلق يف الرجوع بقيمته عىل الساحب ولو
مل يقدم الشيك إىل املسحوب عليه أو مل يقم بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه يف امليعاد القانوين  .قبول الدائن
للشيك – ال يعترب جتديد الدين إنام يبقى الدين األصيل قائ ًام إىل أن يتم الوفاء بقيمة الشيك  .مثال  :الوفاء
بأجرة املكان إذ ال تربأ ذمة املستأجر إال باستيفاء املؤجر قيمة الشيك.".
( )35د .محدي عبد املنعم ،مرجع سابق  ،1996ص.276
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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منه الضامن وحسب ،ال يمكن تقديمه للمطالبة بقيمته ما مل تتم مطالبة ساحبه
املدين أوالً بالدين األصيل املضمون ،وذلك قياس ًا عىل القواعد العامة يف الضامن
بشكل عام ،كام يف الرهن مث ً
ال حيث ال يمكن التنفيذ عىل املال املرهون وبيعه قبل
مطالبة املدين وإعالن السند التنفيذي(.)36
ويثري الواقع العميل يف هذا الصدد تساؤالً جدير ًا باالهتامم ،فقد شاع استخدام
شيك الضامن يف إطار تعامل املصارف مع عمالئها ،إذ يقوم املرصف الذي يمنح
عميله تسهيالت ائتامنية بإلزام األخري بتحرير شيك ضامن ملصلحة املرصف ذاته،
وبذلك جيمع املرصف بني صفة املسحوب عليه واملستفيد ،ألن حساب ساحب
زوده بدفرت الشيكات ،وهو
الشيك مفتوح يف ذات املرصف وهذا األخري هو من ّ
تم حتريره ملصلحته .ومجع املرصف بني
يف ذات الوقت املستفيد من الشيك حيث ّ
الصفتني يثري التساؤل عن القيمة القانونية هلذا الشيك وهل تكون للمرصف
بموجبه حقوق املستفيد كاحلق باملطالبة بقيمته؟
مل يتناول قانون املعامالت التجارية االحتادي ضمن أحكام الرصف حك ًام
للجمع بني صفتي املسحوب عليه واملستفيد ،ولعله أغفل ذلك اكتفاء بالقواعد
العامة يف املقاصة ،فاملسحوب عليه مدين للساحب باملبلغ املوجود يف احلساب،
حرره الساحب ملصلحته فإن الشيك ينقيض ال
فإذا أصبح دائن ًا بموجب شيك ّ
بالوفاء إنام باملقاصة.
إال أن املصارف التي تدفع عمالءها إىل حترير شيكات الضامن تفعل ذلك
بمناسبة تسهيالت ائتامنية متنحها لعمالئها فيكون شيك الضامن ضامن ًا لسدادها أو
بمناسبة إصدار بطاقة االئتامن فيكون شيك الضامن ضامن ًا لتسديد املبالغ املستحقة
عند استعامل العميل للبطاقة ،وقد ال يكون للعميل عند حتريره شيك الضامن
( )36املادة ( )1419من قانون املعامالت املدنية االحتادي رقم  5لسنة  1985واملواد ( )239و( )292من
قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم  11لسنة .1992
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رصيد ٍ
كاف لسداد قيمته ،فهل يستطيع املرصف املطالبة بقيمة الشيك باعتباره
املستفيد الدائن؟
تطرق القضاء اإلمارايت حلكم هذه املسألة عند تعرضه للحامية اجلنائية للشيك
ويف إطار الدعوى اجلزائية املقامة عن جريمة سحب شيك بدون رصيد ،إال أنه مل
يتفق عىل مذهب واحد ،فمحكمة نقض أبوظبي تنكر عىل مثل هذا الشيك القيمة
القانونية وحترس عنه بالتايل احلامية اجلنائية ،إذ قضت يف حكم هلا أنه " :يلزم لقيام
جرمها القانون وإال فيفقد
جريمة الشيك أن يتوافر فيها عنرص من العنارص التي ّ
احلامية التي اشرتطها لسالمة شكله وهي أن يتضمن  -1 :أمر املسحوب عليه
بالدفع  -2توقيع الساحب  -3اسم املستفيد  -4قيمة املبلغ  -5تاريخ الوفاء،
واملوضوعية وهي  -1 :أن يكون ساحب الشيك كامل األهلية (بالغ ًا السن
القانونية متمتع ًا بقواه العقلية)  -2راضي ًا بترصفه بأن يقوم بتحرير الشيك برضاه
من دون عيب إكراه أو تدليس .فإذا ما افتقد الشيك أي ًا من الرشوط السالف بياهنا
بأن خال من املبلغ ،أو تم فيه اجلمع بني صفتي الساحب واملستفيد ،أو بني صفتي
املستفيد واملسحوب عليه ،أو خال من األمر بالدفع لدى االطالع عليه ،أو إذا محل
تارخيني خمتلفني ،أو خال من توقيع الساحب ،أو كان مزور ًا عليه ،فإنه يفقد عنرص
احلامية القانونية املقررة باملادة .)37("...1/401
ويؤيد اجتاه يف الفقه( )38وجهة النظر هذه عىل سند من أن الشيك يفرتض وجود
أشخاص ثالثة ،الساحب واملسحوب عليه واملستفيد وقد غابت عنه هذه
اخلصيصة باحتاد صفتي املسحوب عليه واملستفيد بشخ واحد ،إال أن قيام
املسحوب عليه املستفيد بتظهري الشيك – حسبام يذهب إليه الفقه املذكور – يؤدي
( )37انظر حكم حمكمة نقض أبوظبي  ،جلسة  18نوفمرب  ،2008الطعن رقم  269لسنة  ،2008س2ق،
جزائي .أشار إليه  :ا .د .رشيف حممد غنّام ،مرجع سابق ،ص.186
( )38د .حامد الرشيف ،مرجع سابق ،ص.94
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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إىل اكتامل الرشوط القانونية للشيك ومن ثم تكون له قيمة قانونية باعتباره شيك ًا.
وعىل النقيض من هذا االجتاه تذهب حمكمة متييز ديب إىل أن اجلمع بني صفتي
املستفيد واملسحوب عليه ال خيل بصحة الشيك ،فهي تقرر ذلك بقوهلا  " :وال ينال
من صحة الشيك بمعناه الذي درج عليه القانون العقايب أن يكون صادر ًا لصالح
ذات البنك املسحوب عليه طاملا أنه استوىف مقوماته التي جتعل منه أداة وفاء جتري
جمرى النقود يف املعامالت .)39( " .وتؤيدها يف هذا النظر املحكمة االحتادية العليا إذ
تقيض يف حكم هلا بأنه  " :من املقرر أنه إذا توافرت البيانات اإللزامية يف الشيك
وهي الساحب وتوقيعه عىل الشيك واسم املسحوب عليه واسم املستفيد وتضمن
األمر بالدفع لدى االطالع وحدد فيه مبلغ الشيك وتاريخ السحب ومكانه فإنه
تثبت له صفة الشيك طبق ًا للامدة  401من قانون العقوبات االحتادي رقم  3لسنة
 ،1987وتتوافر أركان اجلريمة إن أعطى شخ شيك ًا بسوء نية توافرت فيه
الرشوط اإللزامية املتقدمة وال يقابله مقابل وفاء ٍ
كاف وقائم وقابل للسحب.
ويستوي بعد ذلك أن يكون املستفيد هو البنك الذي حيتفظ فيه الساحب برصيد
وهو مقابل الوفاء للشيك املسحوب ،أو يكون هذا الرصيد مودع ًا يف بنك آخر غري
البنك املستفيد – ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر وقىض
برباءة املطعون ضده عىل أساس أن املسحوب عليه يف شيك الدعوى هو املستفيد
فتوحد بذلك املسحوب عليه واملستفيد وفقد الشيك صفته كشيك وأصبح أداة
ائتامن ،فإنه يكون قد أخطأ فهم القانون وتطبيقه بام يوجب نقضه" ،وقد بررت
املحكمة حكمها بقوهلا " :وحساب املتهم (الساحب) لدى البنك شأنه شأن أي
حساب ألي عميل يمثل ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للبنك ومن ثم فإن أمر
( )39انظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم  49لسنة  1994جزاء ،جلسة  ،1994/7/10املنشور يف
جمموعة األحكام ،املجلد اخلامس  ،القسم الثاين ،1997 ،ص.1150
كذلك حكمها يف الطعن رقم  267لسنة  2010جزاء جلسة (.2010/6/21غري منشور) .والطعن رقم
 246لسنة  2010جزاء جلسة ( 2010/6/7غري منشور).
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الدفع ليس أمر ًا للبنك بأن يدفع لنفسه من ماله وإنام يدفع لنفسه من مال الساحب
يغري من ذلك صفته أنه مستفيد وله حق
املوجود لديه يف حساب مستقل وال ّ
تظهريه" (.)40
ويرجح بحسب ظني املتواضع االجتاه الثاين ،فال خيل بصحة الشيك اجلمع
بني صفتي املستفيد واملسحوب عليه والسيام قدر تعلق األمر بقانون الرصف
اإلمارايت الذي يمنع تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ لإلصدار،
وسند ذلك أن الشيك الذي جتتمع فيه يف شخ واحد صفتا املستفيد واملسحوب
عليه هو شيك تكاملت أركانه املوضوعية والشكلية ،فال يمكن القول ببطالنه
سند ًا خللل يف أحد هذه األركان ،كام أن هذا الشيك ُحرر قبل التاريخ املبني فيه
كتاريخ إصدار ،وعندما ّ
املبني يف الشيك مل يكن للساحب
حل تاريخ اإلصدار ّ
الرصيد الكايف مما يتعذر معه القول بوقوع املقاصة ،فاملرصف املستفيد ليس بمدين
للساحب بالنظر لعدم وجود الرصيد مما يفيد ببقاء الدين يف ذمة الساحب جتاه
املسحوب عليه ومن حق هذا األخري أن يطالب بصفته دائن ًا بحقه .ويستخدم شيك
الضامن كأداة للوفاء أو أداة للضامن باعتباره سند ًا يثبت الدين وسند ًا تنفيذي ًا يف
الوقت ذاته .وال يمكن التسليم بام يذهب إليه الفقه املؤيد للرأي األول من أن
الشيك يفقد قيمته القانونية إذا احتدت صفتا املستفيد واملسحوب عليه يف شخ
واحد ألن الشيك ينبغي أن يتضمن أشخاص ًا ثالثة ،فاملرشع يقر يف نطاق األوراق
التجارية باجتامع الصفات يف شخ واحد ،فالعربة ليست بعدد األشخاص إنام
بتعدد املراكز القانونية ،من ذلك مث ً
ال ما تن عليه الفقرة األوىل من املادة ()604
من قانون املعامالت التجارية من أنه " جيوز سحب الشيك ألمر ساحبه نفسه".
ففي هذا الفرض أيض ًا مل يعد هناك ثالثة أشخاص ومع ذلك يقر املرشع بصحة
( )40انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  91لسنة  10قضائية يف  .1989/1/11املنشور يف
جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة اجلزائية  ،السنة  ،1997 ،)1989( 11ص.17-15
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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الشيك ألن العربة كام قدّ منا بتعدد املراكز القانونية ،من جانب آخر فإن الفقه
ظهر
املذكور وقع يف تناقض بقوله بأن الشيك يعود للتمتع بقوته القانونية إذا ّ
املسحوب عليه املستفيد الشيك الكتامل الرشوط القانونية وحتقق العالقة الثالثية
املطلوبة ،فالعالقة الثالثية يتطلبها القانون ابتداء إلنشاء الشيك ال لتظهريه،
فالشيك يمكن أن ُيظهر ألي شخ ولو كان ملو ِّقع سابق عليه ،وال يشرتط
القانون أن يكون املظهر إليه شخص ًا أجنبي ًا عن الشيك .وهو ما يستفاد من ن
الفقرة األوىل من املادة ( )608من قانون املعامالت التجارية التي تقيض بأنه " :
الشيك املرشوط دفعه لشخ مسمى سواء ن فيه رصاحة عىل رشط األمر أو مل
ين يكون قاب ً
ال للتداول بالتظهري ،وجيوز التظهري ولو للساحب أو ألي ملتزم
آخر ،وجيوز هلؤالء تظهري الشيك من جديد.".
ثالث ًا :الوفاء:
إذا كان الشيك شيك وفاء أو ُحرر عىل سبيل الضامن فإن الوفاء بقيمته يربئ
ذمة ساحبه من الدين األصيل الذي حرر من أجله .فشيك الوفاء حيرر من أجل
الوفاء بالتزام ،فإذا تم وفاؤه بوسيلة وفاء أخرى فإن االلتزام املذكور ينقيض،
ويرتتب عىل انقضائه انقضاء االلتزام الرصيف ألنه يضحى بدون سبب ،والشيك ما
هو إال وسيلة للوفاء بدين سابق  ،والقول بوجوب الوفاء بقيمة الشيك عىل الرغم
من وفاء الدين السابق مؤداه استيفاء الدائن حلقه مرتني .ويرسي احلكم املذكور
عىل شيك الضامن وإن كان له سند آخر ،فشيك الضامن الذي مل حيرر كأداة وفاء
يرتب يف ذمة ساحبه التزام ًا مرتبط ًا بااللتزام األصيل كونه حرر ضامن ًا له ،فإذا
انقىض االلتزام األصيل بالوفاء أو بام يعادل الوفاء فإن االلتزام بموجب شيك
الضامن يعد منقضي ًا بدوره  ،ألن التابع يأخذ حكم املتبوع من حيث الوجود
والعدم.
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املبحث الثالث
أحكام شيك الضامن بعد تقديمه للوفاء
ب ّينا يف املبحث السابق العالقة القانونية بني ساحب شيك الضامن واملستفيد،
وهي عالقة حيكمها االتفاق السابق بينهام ،ويبقى التساؤل بعد ذلك قائ ًام عن
األحكام التي خيضع هلا شيك الضامن فيام لو تم تقديمه للوفاء أو تم تداوله بقيام
املستفيد بتظهريه حلامل قانوين حسن النية ،واإلجابة عن هذا التساؤل ستكون حمور
هذا املبحث يف املطلبني اآلتيني.

املطلب األول
العالقة بني الساحب واملستفيد

إذا كان شيك الضامن – عىل النحو الذي انتهينا إليه يف املبحث السابق – يعد
شيك ًا صحيح ًا متكامل األركان طاملا توافرت كل بياناته اإللزامية ومتى ما أطلق يف
عام إذا كان بإمكان ساحب
التداول رست عليه أحكام الشيك ،فإن التساؤل يثار ّ
شيك الضامن أن حيتج ببطالن التزامه جتاه املستفيد ،ويعارض يف وفاء الشيك ألن
الشيك مل يستخدم كأداة وفاء.
ابتداء نبني أن الشيك إذا استخدم ألداء وظيفتي الوفاء واالئتامن مع ًا فال حمل
للتساؤل املطروح ،ألن الساحب اتفق مع املستفيد عىل أن أداء الدين سيكون
باستخدام ا لشيك ،أي أن االتفاق تم بينهام عىل قيام املستفيد بتقديم الشيك إىل
املسحوب عليه للوفاء عند حلول أجل الدين ،كل ما يف األمر أهنام اتفقا عىل وضع
تاريخ إصدار الحق للشيك فيتفادى الساحب قيام املستفيد بتقديم الشيك للوفاء
قبل حلول أجل الدين ،ويتفادى املستفيد رسيان املدة الالزمة لتقديم الشيك
للوفاء.
إال أن املشكلة تثور عندما يكون الشيك أداة ضامن وحسب ،فال يكون يف نية
الساحب أداء دينه باستخدام الشيك ،كام أن املستفيد يعلم عند حصوله عىل الشيك
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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أن الشيك ليس له رصيد ٍ
كاف وأن عليه بمقتىض االتفاق بينه وبني الساحب أن
يطالب الساحب بالدين ليتم وفاؤه بوسيلة من وسائل الدفع سوى الشيك .ففي
هذا الفرض يبقى التساؤل قائ ًام عن مدى التزام الساحب الرصيف يف هذا الشيك
جتاه املستفيد وما هي احلقوق التي تكون للمستفيد بموجب هذا الشيك .وهو ما
نبينه كام يأيت:
أوالً :مدى التاام ساحب شيك الضامن جتاه املستفيد:
العالقة بني الساحب واملستفيد حيكمها االتفاق بينهام ،فسبب إنشاء الشيك
يعد أحد األركان املوضوعية ،ويظهر أثر وجوده وعدمه ومرشوعيته وعدمها يف
العالقة بني الساحب واملستفيد ،فالساحب يستطيع االحتجاج بسبب الشيك جتاه
املستفيد وإن مل يذكر هذا السبب يف العقد ،ذلك أن مبدأ الكفاية الذاتية للورقة
التجارية وصفة االستقالل والتجريد التي يتميز هبا االلتزام الرصيف ترسي عىل
العالقة بني امللتزم واحلامل حسن النية ،وال ترسي عىل العالقة بني امللتزم ودائنه
املبارش النتفاء العلة ،فكالمها يعرف السبب الذي ُحررت الورقة من أجله ولن
ُيفاجأ يف حال التمسك هبذا السبب كدفع .فهل يعد السبب يف شيك الضامن
موجود ًا ومرشوع ًا؟
 -1مرشوعية السبب :السبب يف شيك الضامن هو تقديم الشيك كأداة ضامن
ملديونية الساحب ،وقد يبدو هذا السبب ألول وهلة سبب ًا مرشوع ًا فليس يف أحكام
القانون ما يبطل استخدام الشيك كأداة ضامن ،عىل الرغم من أن الشيك بحسب
أصله أداة وفاء ،ال سيام يف ضوء الن الذي ال جييز تقديم الشيك إال يف التاريخ
املبني يف الشيك كتاريخ إصدار .إال أن من الواجب بحسب ظني التمييز بني
ّ
فرضني هبذا الشأن يتعلقان بامهية الضامن الذي يراد حتقيقه من خالل شيك
الضامن:
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األول :أن يكون الضامن املرجو من شيك الضامن هو االستفادة مما يتمتع به
الشيك من محاية جنائية والضغط عىل إرادة الساحب وهتديده باختاذ التعقيبات
اجلنائية بحقه إذا مل يقم بسداد الدين يف موعده ،حيث يقوم املستفيد بتقديم الشيك
للمرصف املسحوب عليه فإذا تبني عدم وجود رصيد فإنه حيرك الدعوى اجلزائية
بحق ساحبه ،ويف هذا الفرض ال يعد السبب بتقديري مرشوع ًا  ،فاحلامية اجلنائية
التي أقرها املرشع للشيك يراد منها محاية الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود،
لتيرس التعامل هبا ودعم الثقة به ،شأنه يف ذلك شأن النقود التي حيميها املرشع كأداة
وفاء متثل سيادة الدولة وال بد من الثقة عند التعامل هبا ،فحامية الشيك ال تنرصف
مدين حتميه الدعوى املدنية
واحلال كذلك إىل محاية الدائن املستفيد ،ذلك أن حقه
ٌ
شأنه يف ذلك شأن احلقوق املدنية األخرى ،السيام أنه يعلم عند حترير الشيك بأن
الشيك قد ال يقابله رصيد قائم وقابل للرصف ،والقول بخالف ذلك عىل حد
تعبري الفقه " جيعلنا نعود إىل نظام اإلكراه البدين الذي كان مقرر ًا يف اجلاهلية ويف
القانون الروماين"(.)41
أما الفرض الثاين فهو أن يكون الضامن املرجو من شيك الضامن هو االستفادة
من أحكام قانون الرصف التي خيضع هلا الشيك ،فعوض ًا عن أخذ سند مدين يثبت
الدين ،يطلب الدائن من مدينه حترير شيك ضامن له ،وبذلك يستفيد من الشيك
كسند إلثبات مديونية مدينه الساحب ،ويستفيد من الضامنات التي ين عليها
قانون الرصف ،فض ً
ال عن استفادته من األحكام التي جتعل باإلمكان املطالبة
()42
بالشيك من خالل أوامر األداء وقابلية أحكام الشيك للنفاذ املعجل كام قدمنا
فيخترص الدائن املستفيد يف الوقت واإلجراءات الالزمني للحصول عىل حقه،
ومثل هذا الضامن يعد يف تقديرنا ضامن ًا مرشوع ًا ،إذ إن فيه تطبيق ًا سلي ًام ألحكام
( )41د .طالب حسن موسى  ،مرجع سابق  ،ص .179
( )42انظر املادة ( )229من قانون اإلجراءات املدنية التي تقيض بالنفاذ املعجل بقوة القانون لألحكام
الصادرة يف املواد التجارية بكفالة أو بدوهنا.
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القانون وحتقيق ًا للغرض منها .فإذا كان الضامن املنشود هو ذلك املتمثل بتطبيق
أحكام قانون الرصف فال دفع للساحب بعدم مرشوعية السبب.
 -2وجود ا لسبب :يتمثل السبب يف شيك الضامن كام يف شيك الوفاء بمديونية
الساحب ،بناء عىل ذلك فإن السبب يعد منتفي ًا إذا مل يكن الساحب مدين ًا للمستفيد
سواء ألن الدين مل ينشأ بعد أو لسبق انقضائه بسبب من أسباب انقضاء الديون.
وتطبيق ًا لذلك ال يعد السبب يف شيك الضامن موجود ًا مما يعطي الساحب احلق
بالدفع ببطالن التزامه إذا كان شيك الضامن ضامن ًا العتامد اتفق املرصف عىل منحه
لعميله إال أنه مل يستعمله بعد ،فعقد فتح االعتامد ومن تطبيقاته عىل سبيل املثال
بطاقة االئتامن ،عقد " يلتزم املرصف بمقتضاه بأن يضع حتت ترصف العميل مبلغ ًا
معين ًا من النقود يكون للعميل حق رصفه دفعة واحدة أو عىل دفعات" ( ،)43إال
العميل ال يكون مدين ًا هبذا املبلغ حتى يستعمله وهو ما تبينه املادة ( )421من
قانون املعامالت التجارية التي تقيض بأنه  " :ال يعترب عقد فتح االعتامد قرض ًا ،وال
يلتزم العميل باستعامل االعتامد املفتوح له ".فإذا أخذ املرصف من عميله شيك
عام عسى أن يستعمله العميل من مبلغ االعتامد ويكون مدين ًا به للمرصف،
ضامن ّ
وهو ما درجت املصارف عىل القيام به عند إصدارها بطاقات ائتامن لعمالئها ،فإن
هذا الشيك ال يرتب أثر ًا وال التزام ًا يف ذمة الساحب كونه ُحرر دون سبب.
ثاني ًا  :حقوق املستفيد بموجب شيك الضامن:
بموجب شيك الوفاء يكون املستفيد دائن ًا بقيمة الشيك وله حق استيفاء قيمته
ونقل هذا احلق إىل شخ آخر ،أما شيك الضامن فإن حقوق املستفيد تتحدد
بالغرض الذي ُحرر الشيك ألجله وهو ضامن مديونية الساحب .بناء عىل ذلك فإن
حدود حقوق املستفيد تكون عىل النحو اآليت:
( )43املادة ( )1/420من قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم  18لسنة .1993
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 ب ّينا سابق ًا أن املستفيد ال يستطيع املطالبة بقيمة الشيك أوالً ،بل يتعني عليهمطالبة الساحب بوفاء الدين املضمون فإذا مل يقم بوفائه قدّ م الشيك للمرصف
املسحوب عليه ،فشيك الضامن مل ُحيرر من أجل الوفاء بدين مستحق األداء ،بناء
ع ىل ذلك ال ينتقل له احلق يف مبلغ الشيك إال بعد حلول األجل املتفق عليه والذي
يتضمنه الشيك غالب ًا من خالل وضع تاريخ إصدار الحق ،فال يستطيع املستفيد
واحلال كذلك أن يقدم الشيك للوفاء فور تسلمه من الساحب ،وال يثري األمر
مشكلة قانونية يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت ،إذ إن وضع تاريخ إصدار الحق
عىل الشيك يمنع املستفيد من التقدم لرصفه ألن املرشع اإلمارايت يمنع تقديم
الشيك للوفاء قبل التاريخ املبني فيه كتاريخ لإلصدار ،إال أن األمر قد يثري مشكلة
قدر تعلق األمر بالترشيعات األخرى التي تعد الشيك ورقة مستحقة األداء لدى
االطالع بغض النظر عن التاريخ املبني فيه كتاريخ لإلصدار ،كام هو احلال يف
قوانني التجارة يف مرص واألردن والعراق( ،)44فمتى ما تم تقديم الشيك للمرصف
تعني عىل املرصف رصف قيمته ولو كان تاريخ اإلصدار الحق ًا لتاريخ التقديم ،إذ
يتبني من خالل تقديم الشيك إىل املرصف أن التاريخ املبني فيه ليس بالتاريخ
احلقيقي .فإذا كان الشيك شيك ضامن وقدّ مه املستفيد إىل املرصف قبل التاريخ
املبني فيه كتاريخ إصدار وتقاىض قيمته من املرصف فإنه يكون قد قبض غري
املستحق( ، )45فإصدار الشيك والذي يعني طرح الشيك بالتداول هو الذي هيب
الشيك حياته القانونية وهو الذي ينقل احلق يف الرصيد إىل املستفيد( ، )46واإلصدار
( )44املادة ( )155من قانون التجارة العراقي ،واملادة ( )503من قانون التجارة املرصي ،واملادة ()1/245
من قانون التجارة األردين.
( )45د .سميحة القليويب ،األوراق التجارية وفق ًا لقانون التجارة رقم  17لسنة ( ،1999القاهرة :دار النهضة
العربية ،)1999 ،ط ،3ص.316 :
( )46د .عيل سيد قاسم ،قانون األعامل ( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،بدون سنة نرش) ،ط ،4ج 3:وسائل
االئتامن وأدوات الدفع يف القانون رقم  17لسنة  ،1997ص .412:د .حسني يوسف غنايم ،األوراق
التجارية وفق ًا ألحكام قانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم  18لسنة ( ،1993مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية املتحدة  ،)2001،ط ،1ص .282:د .عيل حسن يونس ،األوراق التجارية( ،دار الفكر العريب ،بدون
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فعل إرادي يفرتض أن تنرصف فيه إرادة الساحب إىل التخيل عن حيازة الشيك
وتسليمه إىل املستفيد بنية نقل احلق النقدي الثابت فيه إىل املستفيد ،فإذا انرصفت
إرادة الساحب إىل نقل حيازة الشيك إىل املستفيد إال أهنا مل تنرصف إىل نقل احلق
الثابت فيه ألن تسليمه تم عىل سبيل الضامن ففي هذه احلالة يتعني احرتام إرادة
الساحب وعىل املستفيد التقيد باالتفاق الذي تم بينه وبني الساحب وليس من حقه
قبض املبلغ قبل حلول التاريخ املتفق عليه والذي تم تثبيته يف الشيك بصيغة تاريخ
إصدار الحق ،ويكون لساحب الشيك الرجوع إىل املستفيد واسرتداد املبلغ الذي
قبضه قبل التاريخ املذكور ألن دينه مل حيل بعد ،أما إذا قدّ مه ومل يتمكن من احلصول
عىل قيمته لعدم وجود الرصيد فإن بإمكان الساحب أن يدفع الدعوى الرصفية جتاه
املستفيد بالتمسك بسبب الشيك واالتفاق السابق بينهام ،حيث ال يمثل الشيك
دين ًا مستحق األداء ،ويمكن للساحب أن يثبت ذلك من خالل بيانات الشيك
بوجود بيان اختياري يدرج يموجبه الساحب سبب الشيك ،كام يمكنه أن يثبت
ذلك بدليل من خارج الشيك ذاته ،أي من خالل إثبات العالقة السابقة التي كانت
هدر ملبدأ الكفاية الذاتية طاملا أن الساحب
سبب ًا يف حترير الشيك ،وليس يف ذلك ٌ
يتمسك بذلك جتاه املستفيد املبارش(.)47
وإذا كان املستفيد مق ّيد ًا عىل النحو املتقدم باالتفاق بينه وبني الساحب عىل
عدم تقديم الشيك قبل التاريخ املبني فيه كتاريخ إصدار وبرشط مطالبة الساحب
بالدين أوالً باعتبار أن الشيك ال يعدو كونه ضامن ًا ،فإنه ال يصح االتفاق بني
الساحب واملستفيد عىل عدم تقديم الشيك للمرصف مطلق ًا ،فال يكون هلذا
(عامن-
سنة نرش) ،ص .335:خالف ذلك :د .أكرم ياملكي ،األوراق التجارية والعمليات املرصفيةّ ،
األردن :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،2008 ،ص.255:
( )47انظر حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  175لسنة  25القضائية الصادر بتاريخ
( 2005/4/11رشعي) منشور يف موقع وزارة العدل اإلماراتية:
( http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxآخر زيارة  )2014/2/8ومن املبادئ القانونية التي
بينتها املحكمة أنه" :للمدين إثبات انتفاء السبب املرشوع للشيك بكافة طرق اإلثبات القانونية".
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االتفاق أي أثر إذ إن الغرض من الشيك – حتى يف حال كونه شيك ضامن – ال
يتحقق إال بتقديم الشيك للمرصف املسحوب عليه.
 فإذا مل يكن للمستفيد حق يف قيمة شيك الضامن قبل حلول األجل املتفقعليه ،فإنه ال يستطيع نقل هذا احلق من خالل تظهريه ،ألن املستفيد بتظهري الشيك
يكون قد تقاىض حقه قبل حلول أجله ،كام أنه – وهو األمر األكرب أمهية – يكون
قد خالف االتفاق الذي تم بينه وبني الساحب ،فالساحب عند حتريره شيك
الضامن مل يكن ينوي إطالق الشيك يف التداول ،ودليل ذلك اتفاقه مع املستفيد عىل
أن يطالبه أوالً بالدين قبل تقديم الشيك للوفاء واسرتداده منه عند الوفاء ،ولو كان
بنية الساحب وضع الشيك يف التداول لتم االتفاق بينهام عىل أن يستخدم الشيك
ذاته يف وفاء الدين فيكون شيك وفاء وشيك ضامن يف الوقت ذاته.
وال يمكن القياس عىل أحكام اخلصم التي جييز القانون بموجبها للمستفيد
من األوراق التجارية احلصول عىل قيمتها قبل حلول األجل املبني فيها من خالل
خصمها لدى أحد املصارف الذي يقوم بتعجيل قيمتها له ثم يعود عىل الساحب
عجل للمستفيد ،ألن يف ذلك أيض ًا خمالفة إلرادة الساحب
عند حلول األجل بام ّ
بعدم إطالق الشيك يف التداول.
 ينبني عىل ما تقدم من أحكام أن شيك الضامن ال يمكن اعتامده لدىاملرصف ،وال سيام يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت ،لسببني جوهريني ،األول هو
أن االعتامد يرتب التزام ًا عىل عاتق املرصف بتجميد مبلغ الرصيد املساوي لقيمة
الشيك طوال املدة املحددة لتقديم الشيك للوفاء( ،)48ومدة تقديم الشيك للوفاء
بحسب القانون اإلمارايت هي ستة أشهر يبدأ احتساهبا ابتداء من التاريخ املبني يف
ٌ
تاريخ
الشيك كتاريخ إصدار( ،)49فإذا اعتمد املرصف الشيك وتاريخ إصداره هو
( )48املادة  4/600من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
( )49املادة /618الفقرتان  1و 2من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
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الحق فإن ذلك معناه أن املرصف سيلتزم بتجميد الرصيد مدة تزيد عىل ستة أشهر.
أما السبب الثاين فيفرضه الواقع ،وهو أن الساحب عادة يضع تارخي ًا الحق ًا من
أجل احلصول عىل أجل وائتامن معني واعتامد الشيك معناه جتميد مقابل الوفاء فال
يعود لألجل الذي يسعى الساحب إىل احلصول عليه أمهية تذكر ،وقد ال يكون
مقابل الوفاء موجود ًا عند إصدار الشيك ويسعى الساحب بوضع تاريخ إصدار
الحق عىل توفري مقابل الوفاء عند حلول التاريخ املبني يف الشيك ،ويف هذا الفرض
ال يتصور من املرصف اعتامد الشيك لعدم وجود مقابل وفاء له.

املطلب الثاين
العالقة بني ساحب شيك الضامن واحلامل حسن النية

ب ّينا فيام سبق أن الشيك الذي حيرر كشيك ضامن ال كشيك وفاء ال حيق
للمستفيد منه أن يظهره ال سيام قبل حلول تاريخ اإلصدار املبني فيه ،فتاريخ
اإلصدار وفق ًا ألحكام القانون اإلمارايت هو تاريخ إنشاء الشيك وانتقال احلق
الثابت فيه إىل املستفيد ،حتى وإن ثبتت نشأته قبل ذلك بتقديمه إىل املرصف ،إذ ال
يعتد إال بالتاريخ املبني يف الشيك ،وهذا التاريخ بناء عىل ذلك ليس تاريخ
استحقاق للحق الناشئ مسبق ًا ،وهذا يتناسب مع طبيعة الشيك كأداة وفاء ال أداة
ائتامن فال يصح وضع تاريخ استحقاق فيه .وفض ً
ال عن ذلك حيول االتفاق بني
الساحب واملستفيد من تظهري الشيك ،ألن الغرض منه هو ضامن حق للمستفيد ال
نقل احلق الثابت يف الشيك له.
إال أن املستفيد قد خيالف االتفاق احلاصل بينه وبني ساحب شيك الضامن
ويقوم بتظهري الشيك ،مما يثري التساؤل عن حكم الشيك يف هذه احلالة ،ومدى
التزام الساحب جتاه احلامل الذي آل إليه الشيك بطريق التظهري.
ال يوجد ن يف الترشيع اإلمارايت حيكم التساؤل املطروح كونه مل يتناول
بالتنظيم أحكام شيك الضامن .إال أن احلكم يف تقديرنا يستند إىل املعطيات اآلتية:
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 إن قيام املستفيد بمخالفة إرادة الساحب واالتفاق السابق بينهام بشأنطبيعة الشيك ال يؤثر عىل صحة الشيك كورقة جتارية ختضع ألحكام قانون
الرصف ،طاملا كان الشيك متضمن ًا جلميع البيانات اإللزامية املطلوبة ومستوفي ًا
الشكل القانوين للشيك.
 ينبغي التمييز يف مدى إلزام الساحب جتاه احلامل القانوين الذي تلقى شيكالضامن عن طريق التظهري بني احلامل س ّيئ النية واحلامل حسن النية .واملعيار بشأن
سوء النية وحسنها هو علم احلامل بأن الشيك مل حيرر كأداة وفاء إنام حرر كأداة
ضامن ،وأن الساحب مل يكن بنيته إطالق الشيك يف التداول.
فاحلامل حسن النية تلقى الشيك من املستفيد أو من حامل آخر عن طريق
التظهري ،وقدّ م مقاب ً
ال له مطمئن ًا إىل مظهر الشيك ،دون أن يكون عامل ًا بطبيعته
كشيك ضامن ،إذ ال يوجد يف الشيك ما يدل عىل هذه الطبيعة .ففي هذا الفرض ال
ينسب أي خطأ إىل احلامل  ،فمن غري املنطقي تكليفه بالبحث يف خفايا السند
وخفايا العالقات التي تربط بني أطرافه ،وهذا النهج مستقر يف ميدان األوراق
التج ارية التي يراد هلا أن تؤدي مهمتها بيرس ويتم تداوهلا برسعة وسهولة كام يتم
تداول النقود ،ومن أجل ذلك استقرت قاعدة تطهري األوراق التجارية من الدفوع
لطمأنة املتعاملني هبا وعدم إلزامهم بتتبع تاريخ كل ورقة جتارية تصل إىل أيدهيم؛
ألن يف مثل ذلك عنت ًا وعرقلة لتداول األوراق التجارية .بناء عىل ذلك يلزم
ساحب شيك الضامن التزام ًا رصفي ًا جتاه احلامل حسن النية ،وال يستطيع
االحتجاج يف مواجهته باالتفاق الذي تم بينه وبني املستفيد بأن الشيك شيك
ضامن ،ألننا بذلك نوازن بني مصلحتني األوىل مصلحة احلامل حسن النية الذي ال
يسند إليه خطأ ،ومصلحة الساحب الذي حرر الشيك وس ّلمه إىل املستفيد وكان
بإمكانه أن يتوقع أن يقوم املستفيد بطرح الشيك يف التداول خالف ًا التفاقهام ،ولعل
هذا يعد خط ًأ منه ألنه وضع ثقته يف غري موضعها ،وترجح بنا ًء عىل هذه املوازنة
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
47

[السنة الثالثون]

67

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 1

[أحكام شيك الضامن من منظور القانون التجاري]

مصلحة احلامل حسن النية ،ألنه مل يرتكب خطأ بخالف الساحب الذي ارتكبه.
والساحب يف مثل هذا الفرض ملزم بتعويض الرضر الذي نجم عن تعدّ يه ويتمثل
التعويض بإلزامه بأداء قيمة الشيك للحامل.
واحلكم يكون عىل خالف ذلك إذا كان احلامل س ّيئ النية يعلم بأن الشيك تم
حتريره كشيك ضامن .ففي هذا الفرض ال يلزم الساحب جتاه احلامل ،إذ ترجح
مصلحة الساحب عىل احلامل ويستغرق خطأ احلامل بقبوله الشيك خطأ الساحب،
فال يكون احلامل بخطئه مستحق ًا للحامية القانونية .ويتحقق علم احلامل بطبيعة
الشيك إذا ذكر فيه بيان اختياري يوضح سبب الشيك والغرض الذي حرر من أجله.
وجدير باإلشارة أن احلالة املشار إليها ختتلف عن تلك التي يتم االتفاق فيها
بني الساحب واملستفيد عىل تأجيل استحقاق الشيك إىل تاريخ الحق عىل يوم
إصدار الشيك ،فمثل هذا االتفاق وإن ورد يف صلب الشيك ال يعتد به وال يؤثر يف
حسن نية احلامل القانوين الذي آل إليه الشيك بطريق التظهري ،ألن مثل هذا
الرشط خيالف طبيعة الشيك ،فالشيك ورقة تستحق لدى االطالع ،وهذا ما جيعل
الرشط املذكور باط ً
ال( )50يستوي احلكم يف ذلك بني القانون اإلمارايت والقوانني
األخرى ،فوفق ًا للقانون اإلمارايت ال يمكن تأجيل استحقاق الشيك ملا بعد تاريخ
اإلصدار املبني فيه وإن مل يكن هذا التاريخ حقيقي ًا ،ويف ظل القوانني األخرى ال
يمكن تأجيل استحقاق الشيك عن تاريخ إصداره املتحقق بتسليمه إىل املستفيد
ووضعه يف التداول وإن كان ذلك قد حتقق قبل التاريخ املبني يف الشيك كتاريخ
يقره
إصدار ،ففي احلالتني ال يمكن تأجيل االستحقاق بعد تاريخ اإلصدار الذي ّ
املرشع ،سواء كان التاريخ املبني يف الشيك كام يف القانون اإلمارايت أو التاريخ
الفعيل كام تقيض بذلك القوانني األخرى.
( )50د .عيل سيد قاسم  ،مرجع سابق ،ص.434
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اخلامتة
يف خامتة البحث يف شيك الضامن يمكن أن نجمل أهم النتائج والتوصيات بام
يأيت:
أوالً :النتائج:
 -1يتميز شيك الضامن من الشيك العادي بسبب حتريره الذي حتدده العالقة
القانونية بني الساحب واملستفيد .فالغرض من حترير الساحب لشيك الضامن
وتسليمه إىل املستفيد هو ضامن دين يف ذمة الساحب للمستفيد ،فال يتم استخدامه
كأداة لوفاء دين حال كام هو األصل يف الشيك ،ويتم التوصل إىل ذلك من خالل
جعل تاريخ اإلصدار يف الشيك الحق ًا لتاريخ حتريره الفعيل ،وبذلك يصبح الشيك
أداة ائتامن فض ً
ال عن كونه أداة وفاء ،وهذا املفهوم لشيك الضامن خيالف األصل يف
الشيك الذي أرسته اتفاقية جنيف والقانون املوحد للشيك الصادر بموجبها سنة
 1931والذي أخذت عنه أغلب الدول أحكام الشيك يف ترشيعاهتا .فالشيك
بحسب األصل أداة وفاء تستخدم ألداء الديون احلا ّلة حيث ال ينبغي أن يتضمن
أج ً
ال لوفائه بل يتم وفاؤه بمجرد تقديمه إىل املرصف املسحوب عليه.
 -2أجاز املرشع اإلمارايت وبشكل ضمني وضع أجل يف الشيك من خالل
الفقرة األوىل من املادة ( )617من قانون املعامالت التجارية االحتادي التي
بموجبها يكون الشيك مستحق الوفاء يف اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره ،ومتنع
الفقرة الثانية من ذات املادة تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ ،فإذا تم تقديم
الشيك للوفاء قبل التاريخ املذكور فيتعني عىل املرصف عدم الوفاء بقيمة الشيك
ألن التاريخ املبني فيه مل حيل بعد ،بعبارة أخرى مل حيل أجله بعد ،ومثل هذا احلكم
ال يأيت منسج ًام مع األحكام األخرى التي نظم بموجبها املرشع اإلمارايت أحكام
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الشيك ،وهذه األحكام بمجملها تتفق مع األصل يف الشيك من حيث كونه أداة
وفاء.
 -3شيك الضامن يعد شيك ًا صحيح ًا ،فال يمكن القول ببطالنه الستيفائه
األركان املوضوعية والشكلية  ،إال أن العالقة بني الساحب واملستفيد تكون
حمكومة باالتفاق بينهام فال يكون للمستفيد أن يقدم الشيك إىل املرصف املسحوب
عليه قبل التاريخ املبني فيه كتاريخ إلصداره ،إال أن انتقال شيك الضامن إىل حامل
قانوين حسن النية يلزم الساحب بأداء قيمته فال يمكنه االحتجاج باتفاقه مع
املستفيد إعامالً لقاعدة تطهري الورقة التجارية من الدفوع ومبدأ الكفاية الذاتية
للورقة التجارية.
ثاني ًا :التوصيات
 -1إن استخدام الشيك كأداة ضامن أمر يتعارض مع طبيعة الشيك كورقة
جتارية ينبغي أن تؤدى قيمتها فور ًا ،واحلامية اجلزائية التي تضفيها نصوص قانون
العقوبات عىل الشيك اهلدف منها احلامية القانونية للشيك باعتباره أداة وفاء جتري
جمرى النقود يف املعامالت وبالتايل تعزيز الثقة به ،وال يتعدى اهلدف من هذه
النصوص اجلزائية إىل محاية احلقوق اخلاصة للمستفيد ،وحيث إن احلامية اجلزائية
قد انحرست عن بعض شيكات الضامن بموجب األمر الصادر بناء عىل توجيهات
صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،فبتقديري املتواضع يتعني
بعد التطور الترشيعي املذكور إعادة الشيك إىل طبيعته كأداة وفاء ال أداة ائتامن،
وإذا أراد الدائن سند ًا جتاري ًا يقوم بدور االئتامن ويثبت حقه ويستفيد بحصوله عليه
من أحكام قانون الرصف ومزاياها فله أن يستعني باألوراق التجارية األخرى
سوى الشيك كالكمبيالة والسند اإلذين والسند حلامله.
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 -2يف ضوء ما تقدم أقرتح تعديل ن املادة ( )617من قانون املعامالت
التجارية االحتادي بالن عىل أن الشيك يكون مستحق األداء لدى االطالع،
وإلزام املرصف بوفاء قيمته يف يوم تقديمه برصف النظر عن التاريخ املبني يف
الشيك كتاريخ لإلصدار .ومثل هذا التعديل حيقق التوافق املطلوب بني هذا الن
وجممل نصوص القانون التي تعالج الشيك كأداة وفاء ال ينبغي أن تتضمن أجالً.
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